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 .
ً
 مقدّمة أولا

ر  أفسدت الاعتداءات على استقلال القضاء التحقيقات الجارية في بعض القضايا الجنائية البارزة في الآونة الأخيرة، مثل التحقيق في انفجا 

  
ً
لتكشف مرة للبلد،  المالي  الانهيار  في  لبنان  في دور حاكم مصرف  بيروت والتحقيق  لات   اخرى مرفأ 

ّ
للتدخ اللبناني  القضاء  تعرّض  عن مدى 

. السيا
ً
 سية العشوائية، التي لا مبرّر أو داعي لها ممّا يعكس أوجه القصور المستمرّة فيه، وغياب استقلال نظام العدالة اللبناني عموما

 التي  و 
ً
من هنا، فإنّ الإصلاحات أساسية لاستعادة الفصل بين السلطات وسيادة القانون، وفي المقابل، كسر الحلقة المفرغة السائدة حاليا

لات السياسية بسير عمل القضاء في تعزيز ظاهرة الإفلات من العقابتسهم 
ّ
 . فيها التدخ

 إلى المجلس النيابي في لبنان، في وقتٍ    2022وإذ أوصلت الانتخابات التشريعية التي عُقدت في شهر أيار/مايو  
ً
يقوم  يفترض ان  برلمانيين جددا

الزخم  هذا  يضيع  لا  ،  ينبغي أن  1"مشروع القانون"(بـفيه البرلمان بمناقشة مشروع قانون يهدف إلى تحسين استقلال القضاء )يشار إليه فيما يلي  

 . القضاء العدليلإصلاح 

 
منظمة غير ربحية   قامت بوضع مسودّة مشروع القانون حول استقلال القضاء العدلي وشفافيته في البداية المفكرة القانونية، وهي   1

بقيادة   ائتلاف  وهو  لبنان،  القضاء في  أجل استقلال  المدني من  الائتلاف  بدعمٍ من  لها،  بيروت مقراًّ  تتخذ من  والمناصرة،  للأبحاث 

 هيئة وحزباً سياسياً ومنظمات مدنية وغير حكومية. ثم قام عدد من البرلمانيين فيما بعد بتقديم  50المفكرة القانونية يضمّ حوالي 

المسودة إلى البرلمان، الذي أحالها إلى لجنة الإدارة والعدل. وبعد سلسلةٍ من المشاورات مع وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى،  

اعتمدت اللجنة المذكورة نسخةً معدّلةً عن مشروع القانون قدّمتها للبرلمان، ولكن بناءً على طلب من وزير العدل، ردّ مجلس النواب  

 Sandra Noujeim, Indépendance de la justice - Report techniqueجنة الإدارة والعدل لأسباب إجرائية. أنظر:  المسودة إلى ل

ou politique ?    فيIci Beyrouth  ،22    الرابط: 2022شباط/فبراير عبر  الفرنسية  باللغة  متوفر   ،

uth.com/liban/38837https://icibeyro.    أنظر أيضاً، آخر التطوّرات حول   (.2022نيسان/أبريل    26)تمّ الاطلاع عليها لآخر مرة في

مشروع القانون، "بيان ائتلاف استقلال القضاء بشأن عرقلة الإصلاح القضائي: وزير العدل يصفّر عمل البرلمان الذي يلزم الصمت"،  

الأ  22 كتوبر  /ولتشرين  الرابط:  2022أ عبر  متوفر   ،-https://legal

-agenda.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86

-D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%

-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-B6%D8%A7%D8%A1D8%A7%D9%84%D9%82%D8%%

D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9% /.  ومن  (.2022تشرين الثاني/نوفمبر   6)تمّ الاطلاع عليها لآخر مرة في

ة التي علّقت عليها لجنة البندقية التابعة  الجدير بالذكر أنّ النسخة من مشروع القانون التي تتمّ مناقشتها في هذه الورقة هي النسخ

،  الذي أقرّته في  CDL-AD(2022)020،  1057/2021لمجلس أوروبا )اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون( في رأيها رقم  

رقم   العامة  الرابط:  2022حزيران/يونيو    18-17)البندقية،    131دورتها  عبر  متوفر   ،)

e#-AD(2022)020-https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL.    في أخيراً  عليها  الاطلاع    26)تمّ 

الإدارة    (.2021حزيران/يونيو   لجنة  "اقتراح  في  القضاء  استقلال  ائتلاف  عليها  علقّ  التي  النسخة  عن  النسخة مختلفةً  وتبدو هذه 

القضاء"،   استقلال  يحقق  لا  الثاني/يناير    18والعدل  الرابط:  2022كانون  عبر  متوفر   ،-https://legal

-agenda.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD

-D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%

-%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9D8%A7%D9%84%D8%

D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84% /.  (. 2022أيار/مايو   19)تم الاطلاع عليها أخيراً في 

 

https://icibeyrouth.com/liban/38837
https://legal-agenda.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9/
https://legal-agenda.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9/
https://legal-agenda.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9/
https://legal-agenda.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9/
https://legal-agenda.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9/
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)020-e
https://legal-agenda.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84/
https://legal-agenda.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84/
https://legal-agenda.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84/
https://legal-agenda.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84/
https://legal-agenda.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84/
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 من  
ً
تهدف    2يير الدولية لاستقلال القضاء،سابقة للجنة الدولية للحقوقيين تقيّم مدى اتساق نظام العدالة اللبناني مع المعا  تقارير وانطلاقا

 إلى تحقيق الأهداف التالية:  الورقةهذه 

 تقييم حالة القضاء في لبنان؛  •

 تحليل أحكام مشروع القانون على ضوء المعايير الدولية؛  •

بموجب القانون الدولي  تقديم توصيات إلى المجلس النيابي الجديد لضمان اتساق مشروع القانون، عند إصداره، مع التزامات لبنان   •

 لحقوق الإنسان.

 .
ً
 الاعتداءات الرمزية الأخيرة على استقلال القضاء في لبنان ثانيا

 التحقيق في انفجار مرفأ بيروت  .1

   219  عن  يقلّ   لا  ما  أرواح  حصد   والذي  ،2020  غسطسآب/أ  4  في  المدمّر  بيروت  مرفأ  انفجار  منذ
ً
  7000  من  أكثر  إصابة  عن  وأسفر   شخصا

 به   وعدت  الذي  القضائي  التحقيق  أعيق  –  شخص  ألف  300  لحوالي  القسري   التشريد  إلى  أدّت  التحتية  بالبنى   جسيمة   أضرار  قوإلحا  شخص،

لاتٍ  وخضع منعطف، كلّ  عند اللبنانية الحكومة
ّ
 ة. سافر  سياسيةٍ  لتدخ

  مرفأ  بانفجار تسبّبت قد تكون  أن  يمكن التي  المحتملة الجرائم في الجنائي التحقيق اللبنانية الحكومة أحالت ،2020  آب/أغسطس 10 وبتاريخ

 3العدلي.  المجلس إلى بيروت

   ويختصّ   4لاستئناف،  حكامها  تقبل  لا  استثنائية"  "محكمة  بمثابة  هو  العدلي  المجلس
ً
   إليه  المحالة  القضايا  في  بالنظر  حصريا

ً
  لمرسومٍ   تبعا

ف :6الحكومة.   أي   ،5الوزراء   مجلس  عن  صادرٍ 
ّ
 الوزراء  مجلس  في  يتخذ  بمرسوم  يعينون   التمييز   محكمة  من  قضاة  من  العدلي  المجلس  يؤل

 
القضا 2 المتعلقة باستقلال  الدولية  المعايير  اللبناني على ضوء  القضاء الأعلى  الدولية للحقوقيين، مجلس  ء، شباط/ فبراير اللجنة 

الرابط:  2017 عبر  متوفر   ،https://icj2.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2017/03/Lebanon-Memo-re-

HJC-Advocacy-Analysis-Brief-2017-ARA.pdf ،؛ المسار المهني للقضاة في لبنان على ضوء المعايير الدولية. مذكرة قانونية

عب2017شباط/فبراير   متوفرة  الرابط:  ،  https://icj2.wpenginepowered.com/wp-ر 

ARA.pdf-2017-Brief-Analysis-yAdvocac-judges-re-Memo-content/uploads/2017/03/Lebanon المساءلة     ؛

قانونية، شباط/فب مذكرة  وتأديبهم.  القضاة  بسلوك  المتعلقة  الدولية  المعايير  لبنان:  في  الرابط:  2017راير  القضائية  عبر  متوفرة   ،

-abilityaccount-re-Memo-content/uploads/2017/03/Lebanon-https://icj2.wpenginepowered.com/wp

ARA.pdf-2017-Brief-Analysis-Advocacyالقضائية    ؛ والملاحقات  التحقيقات  مباشرة  في  العامة  النيابة  أعضاء  دور  لبنان: 

حزيران/يونيو   قانونية،  مذكرة  وحياد.  الرابط:  2018باستقلال  عبر  متوفر   ،https://icj2.wpenginepowered.com/wp-

content/uploads/2018/11/Lebanon-Memo-prosecutors-Advocacy-Analysis-Brief-2018-ARA.pdf . 

رقم     3 المرسوم  الرابط:  2020آب/أغسطس    11تاريخ    6815أنظر  عبر  متوفّر   ،

 http://77.42.251.205/LawView.aspx?opt=view&LawID=285744    (.2022نيسان/أبريل    26)تمّ الاطلاع عليه لآخر مرة في 

(، ولا تقبل أحكام 362طرق المراجعة )قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة    تقبل قرارات المحقق العدلي أي طريقة منلا     4

 (. 2، الفقرة 366المجلس العدلي أي طريقة من طرق المرجعة العادية وغير العادية )المادة 

 وما يليها من الدستور. 65المادة المرسوم الوزاري هو مرسوم يقرّه مجلس الوزراء، أي الهيئة التي تخوّل السلطة التنفيذية. أنظر  5

ينظر المجلس العدلي في   من قانون أصول المحاكمات الجزائية،  356. عملاً بالمادة  355قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة     6

 بالإرهاب.والجرائم العسكرية أو تلك المرتبطة  قائمة من الجرائم العالية الأهمية، مثل الجرائم المرتكبة ضدّ أمن الدولة

https://reliefweb.int/report/lebanon/beirut-explosion-tens-thousands-new-homeless-face-winter-crisis
https://icj2.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2017/03/Lebanon-Memo-re-judges-Advocacy-Analysis-Brief-2017-ARA.pdf؛
https://icj2.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2017/03/Lebanon-Memo-re-judges-Advocacy-Analysis-Brief-2017-ARA.pdf؛
https://icj2.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2017/03/Lebanon-Memo-re-accountability-Advocacy-Analysis-Brief-2017-ARA.pdf؛
https://icj2.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2017/03/Lebanon-Memo-re-accountability-Advocacy-Analysis-Brief-2017-ARA.pdf؛
http://77.42.251.205/LawView.aspx?opt=view&LawID=285744
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ى  7.الأعلى  القضاء  مجلس  وموافقة  العدل  وزير  اقتراح  على  بناءً 
ّ
 التحقيق   يتولى  8واستعمالها.  الدعوى   تحريك  التمييزي   العام  النائب  يتول

  التنفيذية   السلطة  دور   ذلك  في  بما  10"الاستثنائية"،   العناصر  هذه  وكلّ   9. الأعلى  القضاء  مجلس  موافقة  على  بناءً   العدل  وزير  يعينه  قاضٍ 

–   
ً
 العدلي.  المجلس  استقلالية  تقوّض  أن   شأنها  من  العام  والنائب   العدلي  المجلس  قضاة  تعيين   في   -  11مباشرة  غير  بصورة  أو  مباشرة

   الحالة  هذه  وتنطبق
ً
   يتصرّف  العدلي  المجلس  أنّ   بما   خصوصا

ً
 يمكن   لا  تقديرية  إحالة  بصلاحيات  تتمتع  التي   ،الحكومة  من  بطلبٍ   حصرا

  المجلس   اختصاص  يتوافق  لا  عمله،  وطريقة  عضويته،  إلى  وبالنظر  راسخة.و   معروفة  موضوعية،  معايير  أي  مقابل  ممارستها  تقييم

 على  يبنى  لا أنّه بما القضائية السلطة لاستقلال الأساسية المتحدة الأمم مبادئ في المكرّس الخاصة المحاكم استخدام حظر  مع العدلي

 12وموضوعية.  معقولة معايير

  عن  المسؤول  الأول   التحقيق  كقاض ي   2020  آب/أغسطس  13  في  العدل  وزير  قبل  من   صوان   فادي   القاض ي   تعيين   حول   الشكوك  أثيرت  وقد

  ة وزير   تكان  آخرين  قاضيين   تعيين   رفض   أسباب،  أيّ   تقديم  دون   ومن  الأعلى،  القضاء  مجلس  وأنّ   سيما  بيروت،  انفجار  في  الجنائي  التحقيق

 شباط/فبراير   18  في  لاحقة  مرحلة  في  القضية   عن   صوان   فادي  القاض ي  يةتنح  فإنّ   الأمر،  وكذلك    13البداية.   في  همااسمي  تاقترح  قد  لعدلا

  اعتبرت حياده، حيال مشروع ارتياب وجود إلى التمييز محكمة توصّلت أن  بعد ،2021
ً
  أيضا

ً
 14سياسية.  بدوافع مشوبة

   العدل  وزيرة  عيّنته  الذي  بيطار،  طارق   القاض ي   وطالب
ً
هم  سابقين،  وزراء  ثلاثة  عن  لحصانةا  رفع  البرلمان   من  صوان   القاض ي   عن  بديلا

ّ
  أعضاء   كل

  إلى   البرلمانية  الدورة  وصلت  وعندما  الحصانة،  رفع  على  يقدم  لم  البرلمان   أنّ   غير  15الوفاة.  في  والتسبب  بالإهمال  اتهامهم  من  ليتمكن  البرلمان   في

 المثول   رفضوا  آخر،  سابق  ووزير  السابق  الوزراء  رئيس  إلى  بالإضافة  الثلاثة،  البرلمانيين   أنّ   غير  للاستجواب.  القاض ي   استدعاهم  نهايتها،

   ،ىعلالا   جلسالم  أمام   تُحصر   والوزراء  الرؤساء   محاكمة   أنّ   إلى  مستندين  بللاستجوا
ً
  الدستور   فيه  ينصّ   وقتٍ   وفي  الدستور.  من  80  للمادة  وفقا

 
الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيساً ومن أربعة قضاة من محكمة التمييز  . يضمّ  357قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة     7

 أعضاءً.

 .361و 360قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادتان  8

 . 2، الفقرة 360قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة  9

قضية. وبعد سنواتٍ طويلة    250، يزعم أنّ المجلس العدلي قاد تحقيقاتٍ في حوالى  2019وحتى عام    1923تأسيسه في العام  منذ     10

دعاوى. ولكن،  عاماً، توصّل المجلس العدلي إلى قرارٍ في عدد من هذه ال 35من التحقيقات والمحاكمات، وصلت في بعض الأحيان إلى  

-https://monthlymagazine.com/ar-articleعاوى، لم تصدر عنه أي قرارات. أنظر بالعربية:  في الأكثرية القصوى من هذه الد 

desc_4861 . 

 كما هو مفصّل أدناه، تؤدي السلطة التنفيذية دوراً في تعيين قضاة محكمة التمييز، والمدعي العام وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.   11

مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، كما اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين     12

في تشرين    40/32وكما أيدّتها الجمعية العامة في قرارها    1985أيلول/سبتمبر    6آب/أغسطس ولغاية    26المعقود في ميلانو من  

. أنظر 5)مبادئ الأمم المتحدة الأساسية(، المبدأ    1985كانون الأول/ديسمبر    13بتاريخ    40/146وقرارها رقم    1985الثاني/نوفمبر  

، 11-7، استقلال ومسؤولية القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة، ص. 1أيضاً اللجنة الدولية للحقوقيين، دليل الممارسين رقم 

 https://icj2.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2013/08/PGJL_Arabic_ElecDist.pdfمتوفر عبر الرابط: 

  Bad Signs at the Outset of the Beirut Twelve،لمعلومات مفصلة حول هذه الادعاءات، أنظر المفكرة القانونية، نزار صاغية   13

Massacre Investigation  متوفر عبر الرابط ،-of-outset-the-at-signs-bad-agenda.com/twelve-https://english.legal:  

 investigation/-massacre-beirut-het (. 2022نيسان/أبريل   26ت زيارة الموقع في )تم 

، وقد بنت المحكمة التمييزية  والتقصير  ا القاضي بالإهمالمجاء قرار المحكمة بعد الشكوى التي تقدّم بها وزيران سابقان اتهمه   14

تلقى، حاله حال مئاتقرارها جزئياً   النيابية للمسؤولين ولأنه  بالحصانة  أنهّ لن يعترف  به  الآلاف من سكاّن بيروت،   على ما صرّح 

 تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بمنزله جراّء الانفجار. 

 يتمتع النوّاب في لبنان بالحصانة من الملاحقة الجنائية أثناء الدورة البرلمانية.  15

https://english.legal-agenda.com/twelve-bad-signs-at-the-outset-of-the-beirut-massacre-investigation/
https://english.legal-agenda.com/twelve-bad-signs-at-the-outset-of-the-beirut-massacre-investigation/
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  أعضاء  مجموع  من  الثلثين   بغالبیة  عليهم،  المترتبة  بالواجبات  بإخلالهم  أو  العظمى   بالخيانة  تهامهما  قرار  صدر  إذا  الوزراء  محاكمة  یجوز   أنّه  على

 لم يصدر أيّ قرار باتهامهم عن الهيئة التشريعية. 16، المجلس

للاستجواب.  وبالإضافة إلى ذلك، لم تنفّذ القوى الأمنية مذكرتيْ التوقيف اللتين أصدرهما القاض ي بيطار بحق وزيرين سابقين لم يمثلا أمامه 

استجواب مدير بورفض مجلس الدفاع الأعلى إعطاء الإذن    رفض وزيرا الداخلية منح القاض ي بيطار الإذن بمقاضاة مدير عام الأمن العام  اكم

 17جهاز أمن الدولة.

 على ذلك، تقدّم الوزراء السابقون الذين استهدفهم التحقيق بسلسلة من الشكاوى ضدّ القاض ي بيطار، وضو 
ً
دّ الدولة، بتهمة تعمّده علاوة

الدعاوى   لقضاة آخرين رفضوا  الجسيمة الأخرى  "أخطاء ومخالفات جسيمة" والأخطاء  تعليق الإجراءات  المقامة  ارتكاب  إلى  أدّى  ما  ضدّه، 

ي أو جزئي، بحق الوزراء السابقين على خلفية انفجار مرفأ بيروت، لأشهر عديدة.
ّ
 18الجنائية، بشكلٍ كل

وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية مسؤولية الدولة الناجمة عن أعمال القضاة "العدليين" )مقابل   741المادة  تتناول  
 في حالات "الاستنكاف عن إحقاق الحق"، "الخداع"، "الغش"، 

ً
الإداريين(. وبموجب القانون اللبناني، يعتبر القضاة مسؤولين مدنيا

 ي يفترض أ"الرشوة" و"الخطأ الجسيم الذ
ّ
ة العامة  هيئ يقع فيه قاضٍ يهتمّ بواجباته الاهتمام العادي." وترفع الدعاوى أمام ال  لا

وتقوم الدولة بملاحقة القاض ي المنسوب إليه سبب  ، وفي حال تمّ قبول الشكوى، تتحمّل الدولة مسؤولية الأضرار.لمحكمة النقض
الدعوى. وأثناء هذا الإجراء، يكون للقاض ي التدخل في المحاكمة في أي وقت لإبداء أقواله، ولا يجوز له أن يقوم بأي عمل من أعمال  

 وظيفته يتعلق بالمدعّي.

اتٍ مبهمة وفضفاضة، لا سيما وأنّ المقتضيات ذات الصلة  يعرّف نطاق المسؤولية المدنية للقضاة بموجب القانون اللبناني في عبار 
ما إذا كان بمقدور أي متقاضٍ غير راضٍ،  يتشير إلى "أخطاء جسيمة". وهذه المصطلحات من شأنها أن تؤدي إلى شكوك حقيقية ف

إلغاؤه(. وبالتالي، يتعرّض  بما في ذلك أحد أعضاء السلطة التنفيذية، ملاحقة القاض ي لمجرّد إصداره حكم غير مرضٍ )حتى وإن تمّ 
وحيادهم.  استقلاليتهم  من  يقوّض  أن   

ً
أيضا شأنه  من  احتمال  وهو  التعسّفية،  الإجراءات  لخطر  الدعاوى   19القضاة  وتجسّد 

 عن هذا التعسّف.
ً
 واضحا

ً
  المرفوعة ضدّ قاض ي التحقيق في انفجار بيروت والقضاة الذين حكموا ضدّ تنحيته مثالا

ن القضاة في الفترة الفاصلة، فقدت محكمة التمييز النصاب المطلوب من أجل إصدار حكمٍ في الدعاوى المذكورة فيما  وبعد تقاعد عدد م
 في وقت صياغة هذا التقرير. ورفض وزير المالية، يوسف خليل، 

ً
 يتعلق بمسؤولية الدولة عن "الأخطاء الجسيمة" للقضاة التي ما زالت عالقة

 
 من الدستور.   70المادة   16

أدائهم لمهامهم الرسمية، يحتاج القضاة للحصول على بموجب القانون اللبناني، لملاحقة موظفي الدولة عن الجريمة الناتجة عن     17

 إذن من الهيئة التي ينتمي إليها الموظفون. 

كتوبر    28أيلول/سبتمبر و  22في الفترة ما بين     18 دعوى قانونية بحق القاضي    15تمّ التقدّم بما لا يقلّ عن  ،  2021تشرين الأول/أ

أنظر:   -https://today.lorientlejour.com/article/1280486/beirut-blast-investigator-forced-to-suspendبيطار. 

probe-for-3rd-time.html?utm_campaign=Post-74470&utm_medium=email&utm_source=CMS-3 من وللمزيد   .

 . probe/-blast-beirut-suspended-mezher-https://www.the961.com/judgeفاصيل، راجع الرابط التالي: الت

المدنية للقضاة والتوصيات ذات الصلة من اللجنة الدولية للحقوقيين، أنظر: اللجنة الدولية لمزيد من التفاصيل حول المسؤولية   19

 . 21-18للحقوقيين، المساءلة القضائية في لبنان: المعايير الدولية المتعلّقة بسلوك القضاة وتأديبهم، مذكور أعلاه، ص. 

https://www.the961.com/judge-mezher-suspended-beirut-blast-probe/
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ع من وزارة العدل بشأن تعيين ستة رؤساء    لتوقيع على مشروع المرسوما
ّ
التمييز،  غرف  الذي أعدّه مجلس القضاء الأعلى والموق في محكمة 

 من اكتمال النصاب المطلوب للحكم في هذه الدعاوى. 20لأسباب طائفية وفق ما أفيد. 
ً
 لذلك، المحكمة ممنوعة فعليا

ً
 21ونتيجة

يعيّن قضاة محكمة التمييز، وهي محكمة لبنان العليا، بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء باقتراحٍ من وزير العدل وبموافقة  
عه رئيس الجمهورية، ورئيس الوزرا

ّ
 إلى وزير المالية عندما ينطوي المرسوم على  مجلس القضاء الأعلى، يوق

ً
ء ووزير العدل، إضافة

ر المزيد من التفاصيل في القسم 
ّ
 أدناه. 3- أ-2. 3أموال إضافية. يتوف

  
ً
في الممارسة لاتفاق طائفي على تقاسم السلطة. فوفقا في لبنان تخضع  العليا   على ذلك، فإنّ تعيينات المناصب القضائية 

ً
علاوة

، ورؤساء الللممارسات ا
ً
 مارونيا

ً
 بناء على محاصصة    غرف لراسخة، يكون الرئيس الأول لمحكمة التمييز مسيحيا

ً
  50/50يعينون أيضا

 أنّ الطائفية تؤدي إلى التسييس وتقوّض الشفافية. لمزيد من التفاصيل، أنظر 
ً
 . أدناه -1. 3القسم بين المسلمين والمسيحيين، علما

ة لوقف التحقيق وسط حملة منسّقة ضدّ القاض ي بيطار تصاعدت إلى عنف وابتزاز سياس ي في شهر تشرين وتأتي هذه المحاولات السياسي
 في حزب الله قام بتهديد القاض ي بيطار. ، حيث  2021الأول/أكتوبر 

ً
وبلغت الاحتجاجات التي طالت القاض ي بيطار بتنسيق  22يُزعم أنّ مسؤولا
لامه الطرفان على إشعال فتيل   ، حيث2021تشرين الأول/أكتوبر    14لإطلاق النار في بيروت يوم  من حركة أمل وحزب الله ذروتها في تبادل  

 . 23التوتّر في البلاد

 على ذلك، في  
ً
، هدّد الوزراء بالاستقالة من الحكومة على خلفية التحقيقات التي يقودها القاض ي بيطار 2021تشرين الأول/أكتوبر    12وعلاوة

 لمجلس الوزراء ما لم يتمّ التوصّل إلى حل.مما دفع برئيس  
ً
وبقي مصير الحكومة على مدى    24الوزراء نجيب ميقاتي للقول إنّه لن يعقد جلسة

ل السياس ي في التحقيق.مستوى أشهر رهين هذه التهديدات التي ترقى إلى 
ّ
 التدخ

 التحقيقات الجنائية في دور حاكم مصرف لبنان  .2

، حيث فقدت الليرة اللبنانية ما يقارب التسعين في المئة من قيمتها مقابل 2019يرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة منذ أواخر العام 
كزي  في هذا السياق، بات دور البنك المر والدولار ألأميركي، مما أدى إلى انخفاض القيمة الحقيقية لمداخيل اللبنانيين، وقض ى على مدخراتهم.  

 تدقيق خاص.
ّ
 25اللبناني )مصرف لبنان( وحاكمه على مدى سنوات طويلة، رياض سلامة، محط

 للتحقيق في خمس دول أوروبية، بما في ذلك شكوى ضدّه في سويسرا،  
ً
 330حيث يتمّ التحقيق في اختلاسه مبلغ  ويخضع السيّد سلامة حاليا

عبر مدفوعات لشركة مسجلة في الجزر العذراء البريطانية يديرها شقيقه  2015و 2002 مليون دولار أميركي من مصرف لبنان في الفترة ما بين 
 يطال السيد سلامة منذ شهر كانون الثاني/يناير  

ً
بتهمة الإثراء    2021رجا سلامة. وفي لبنان، فتح المحامي العام التمييزي جان طنوس تحقيقا

النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون على التحقيق في    ت موازاة ذلك، عملفي  و  26غير المشروع بطلب من محققين سويسريين. 

 
ministrys-finance-the-at-blocked-probe-https://today.lorientlejour.com/article/1297502/bitars-أنظر:     20

door.html  ًأيضا أنظر  ا.  وزارة  القضاء:  اللاعدالة"،  بيان لائتلاف استقلال  والقضاء وتصنع  القانون  تنتهك  الأول/   10لعدل  تشرين 

كتوبر   الرابط:  2022أ عبر  متوفر  اللاعدالة،  وتصنع  والقضاء  القانون  تنتهك  العدل  وزارة  القضاء:  استقلال  لائتلاف    Legal |بيان 

agenda.com)-Agenda (legal  (. 2022كانون الأول/ديسمبر  6)تمت زيارة الموقع في 

أنظر     21 التطوّرات،  آخر  على  investigation-blast-rthttps://today.lorientlejour.com/article/1315752/po-للاطلاع 

again.html-indefinitely-postponed  (.2022تشرين الثاني/نوفمبر  6)تمت زيارة الموقع في 
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https://today.lorientlejour.com/article/1315752/port-blast-investigation-postponed-indefinitely-again.html
https://www.reuters.com/world/middle-east/we-will-remove-you-hezbollah-official-told-beirut-blast-judge-2021-09-29/
https://www.reuters.com/world/middle-east/we-will-remove-you-hezbollah-official-told-beirut-blast-judge-2021-09-29/
https://www.the961.com/amal-blames-judge-bitar-for-tayyouneh-clashes/
https://today.lorientlejour.com/article/1278355/mikati-says-cabinet-will-not-convene-before-finding-a-solution-to-disagreements-over-the-port-blast-probe.html
https://today.lorientlejour.com/article/1278355/mikati-says-cabinet-will-not-convene-before-finding-a-solution-to-disagreements-over-the-port-blast-probe.html
https://mondediplo.com/2021/08/04lebanon
https://today.lorientlejour.com/article/1287565/how-the-lebanese-investigation-targeting-riad-salameh-is-being-systematically-impeded.html
https://today.lorientlejour.com/article/1287565/how-the-lebanese-investigation-targeting-riad-salameh-is-being-systematically-impeded.html
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على خلفية تهم الإهمال المهني وخيانة الثقة العامة    2021السيد سلامة وأحالته إلى التحقيق القضائي في شهر كانون الثاني/يناير  المزاعم ضد  
 27فيما يتعلق بسوء إدارة خطة العملة الأجنبية. 

 يد القاضية غادة عون عن جميع الملفات المالية التي تنظر 2021ولكن، في نيسان/أبريل  
ّ
، أمر النائب العام التمييزي غسان عويدات بكف

. 28فيها
ً
 29، بما في ذلك فيما يتعلق بالتهم المذكورة أعلاه والموجهة ضدّ السيد سلامة، على أساس زُعم أنّه غير سليم قانونيا

العام التمييزي، والذي يترأس النيابة العامة وتشمله سلطته جميع قضاة النيابة العامة بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء يعيّن النائب  
.  3القسم  بتوصية من وزير العدل. والمعيار الوحيد المحدّد لتعيينه أن يكون قد بلغ الأقدمية المطلوبة. للمزيد من التفاصيل، أنظر  

 أ أدناه. -4-

 على ذلك
ً
، يخضع قضاة النيابة العامة لإدارة وإشراف رؤسائهم وسلطة وزير العدل. ولا ينصّ القانون اللبناني على ضماناتٍ  علاوة

ملائمة وقيود على التوجيهات الداخلية والخارجية إلى أعضاء النيابة العامة، الأمر الذي يمكن أن يسمح بسوء استخدام السلطة  
يئات الأخرى، كالسلطة التنفيذية على وجه التحديد. كما لا يحدّد القانون اللبناني كيف  من داخل النيابة العامة ومن جانب اله 

-. 3أنظر القسم  تمارس سلطة وزير العدل وبالتالي لا يضمن الاستقلالية الفعلية والمتصوّرة للنيابة العامة. للمزيد من التفاصيل،  
 ب أدناه.-4

 

 طلب فيه من عون الامتثال لقرار عويدات بتنحيتها، رقم الإقرار بوجود تساؤلات ، أصدر مجلس  2021نيسان/أبريل    20وفي  
ً
القضاء الأعلى بيانا

 31لمثول أمام هيئة التفتيش القضائي بناءً على طلب مجلس القضاء الأعلى لأنها أهملت التوجيه. لثم استدعيت غادة عون  30حول صلاحيته. 

 

القضاء وكرامته واستقلاليته" وهو مؤتمن على مجموعة  المسؤولة عن ضمان "حسن سير  المؤسسة  الأعلى هو  القضاء  مجلس 
واسعة من الصلاحيات المتعلقة بمسيرة القضاة، وتأديبهم، بما في ذلك الطلب إلى هيئة التفتيش التحقيق في القضاة وبالتالي اتخاذ 

 
ّ
ى السلطة التنفيذية المسؤولية المباشرة في اختيار وتعيين ثمانية من أصل عشرة أعضاء في المجلس  الإجراءات الملائمة بحقهم. تتول

.  في حين ينتخب العضوان الآخران من بين رؤساء  
ً
 في تعيين هؤلاء أيضا

ً
 فاعلا

ً
الغرف في محكمة التمييز وتؤدي الهيئة التنفيذية دورا

 محوري
ً
 على ذلك، يؤدي وزير العدل دورا

ً
 في تنفيذ مهام مجلس القضاء الأعلى، بما في ذلك المسائل المتعلقة بتأديب القضاة،  علاوة

ً
ا

 أدناه. ب-3-.3و 1-.3الأمر الذي يؤدي إلى تدخل كبير من جانب السلطة التنفيذية. للمزيد من التفاصيل، أنظر القسمين 

سن سير القضاء وعمل القضاة والموظفين القضائيين  وتعتبر هيئة التفتيش، وهي المؤسسة التي توكل إليها مهمة الإشراف على ح
منوطة مباشرة بوزارة العدل، ويعين أعضاؤها بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل. للمزيد من التفاصيل، 

 أدناه. -3 –. 3القسم أنظر 

 قضائية بمنع سفر  لبنان، أصدرت عون وعلى ضوء تحقيقات مختلفة في سلوكه الجنائي المزعوم في مصرف  
ً
وإحضار السيد سلامة في   مذكرة

ولما لم يتمكن المسؤولون    32على التوالي. ولكنّه مع ذلك تغيّب عن حضور ثلاث جلسات كشاهد.  2022شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير  

 
faces-chief-bank-central-https://english.alarabiya.net/business/economy/2021/01/28/Lebanon-أنظر:   27

charges-negligence-onalprofessi-scam-FOREX  (.2022أيار/مايو  14)تمت زيارة الموقع في 

level-high-overseeing-authorities-investigative-of-removal-stop-https://www.icj.org/lebanon-أنظر:     28

cases/-negligence-minalcri-and-corruption  (.2022أيار/مايو  15)تمت زيارة الموقع في 

  why/-and-abroad-money-transferred-who-case-mecattaf-nsagenda.com/lebano-https://english.legalأنظر:   29

 (.2022أيار/مايو  15)تمت زيارة الموقع في 

  why/-and-abroad-money-transferred-who-case-mecattaf-agenda.com/lebanons-https://english.legalأنظر:     30

 (.2022أيار/مايو  15 )تمت زيارة الموقع في

immediate-orders-judge-matters-nturge-https://today.lorientlejour.com/article/1298988/metns-أنظر:   31

doors.html-companys-mecattaf-the-from-seals-wax-red-of-removal   (. 2022أيار/مايو  15)تمت زيارة الموقع في 

illicit-with-governor-cbank-charges-judge-east/lebanese-https://www.reuters.com/world/middle-أنظر     32

21/-03-2022-tells-judge-enrichment  ( 2022أيار/مايو  14)تمت زيارة الموقع في 

https://english.alarabiya.net/business/economy/2021/01/28/Lebanon-central-bank-chief-faces-FOREX-scam-professional-negligence-charges
https://english.alarabiya.net/business/economy/2021/01/28/Lebanon-central-bank-chief-faces-FOREX-scam-professional-negligence-charges
https://www.icj.org/lebanon-stop-removal-of-investigative-authorities-overseeing-high-level-corruption-and-criminal-negligence-cases/
https://www.icj.org/lebanon-stop-removal-of-investigative-authorities-overseeing-high-level-corruption-and-criminal-negligence-cases/
https://english.legal-agenda.com/lebanons-mecattaf-case-who-transferred-money-abroad-and-why/
https://english.legal-agenda.com/lebanons-mecattaf-case-who-transferred-money-abroad-and-why/
https://today.lorientlejour.com/article/1298988/metns-urgent-matters-judge-orders-immediate-removal-of-red-wax-seals-from-the-mecattaf-companys-doors.html
https://today.lorientlejour.com/article/1298988/metns-urgent-matters-judge-orders-immediate-removal-of-red-wax-seals-from-the-mecattaf-companys-doors.html
https://www.reuters.com/world/middle-east/lebanese-judge-charges-cbank-governor-with-illicit-enrichment-judge-tells-2022-03-21/
https://www.reuters.com/world/middle-east/lebanese-judge-charges-cbank-governor-with-illicit-enrichment-judge-tells-2022-03-21/
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ا إلى  بحقه وأحالته  التهم  تحديد مكانه، وجّهت عون  القانون من  إنفاذ  يتعلق عن  فيما  المشروع  الإثراء غير  بتهمة   
ً
القضائي، غيابيا لتحقيق 

 33في قضية أخرى. 2022بلاغ مطلوب بحقه في نيسان/أبريل ، وأصدرت 2022آذار/مارس  21بعقارات له في باريس بتاريخ 

المزعوم وتورّط شخصيات مرموقة في القطاع المالي، لسيّد سلامة كحاكمٍ لمصرف لبنان، ونطاق سلوكه الجرمي  اومع الأخذ بعين الاعتبار مركز  
أنّ بعض ما يقوم به القضاة في لبنان من شأنه أن    2022وأعلن رئيس الوزراء ميقاتي في آذار/مارس    34قوبلت التحقيقات بمعارضة شديدة.

 .
ً
 35يصعّد من حدة التوتّر، وإن لم يسمّ عون تحديدا

بسبب سفرها إلى فرنسا من دون إذن رسمي من وزارة العدل  2022لمجلس التأديبي في نيسان/ابريل وأحالت هيئة التفتيش القاضية عون إلى ا
 36وبسبب إدلاء ملاحظات مسيئة عن القضاء اللبناني. 

عن اتخاذ قرار بإحالة    – غير المستقلة عن السلطة التنفيذية    –مجلس هيئة التفتيش القضائي هو الجهة المسؤولة ضمن الهيئة  
لى المجلس التأديبي بعد التحقيق. يتمّ تعيين أعضاء المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى، الخاضع بدوره القضية إ

لتأثير السلطة التنفيذية، في بداية السنة القضائية. ويكون رئيس هيئة التفتيش مفوض الدولة )كنائب عام( أمام المجلس. وتثير  
هيئة التفتيش القضائي المخاوف حيال التدخل السياس ي التعسّفي أو غير المبرر في عمليات المساءلة سيطرة السلطة التنفيذية على  

 أدناه. -ب  -3 –. 3القسم القضائية. للمزيد من التفاصيل، أنظر 

 على المنوال نفسه، تعرقل التحقيق الذي يجريه جان طنوس في تهمة الإثراء غير المشروع لكلّ من رياض ن
ً
ورجا سلامة بتأجيلاتٍ وتدخلات  سجا

، تقدّم محامو بنك البحر المتوسط، أحد المصارف الأربعة التي سعى طنوّس إلى الاستماع  2021سياسية عدة. وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر 
ما أدّى إلى تعليق التحقيق. ثم قامت الهيئة العامة    37إليها كشاهد في القضية بدعوى ضدّ الدولة متهمين جان طنوس بارتكاب "أخطاء جسيمة"، 

 في التحقيق.
ً
 لمحكمة التمييز في نهاية المطاف برفض اتهامات بنك البحر المتوسط ضدّ طنوس على اعتبار أنّ البنك المذكور ليس طرفا

ت المصرفية الخاصة برجا سلامة في  وواجه تحقيق طنوس معيقات إضافية عندما نفّذ القاض ي مذكرة بحث وتحرّي للحصول على الحسابا
قت بطلب من ال  2022شهر كانون الثاني/ يناير  

ّ
كما    38غسان عويدات، العام التمييزي    نائبليتمّ إبلاغه عند وصوله إلى المصرف أنّ المذكرة عُل

 
par-lance-recherche-de-avis-un-par-vise-salame-.com/article/1297200/riadhttps://www.lorientlejour-أنظر   33

aoun.html-ghada-juge-la  (2022أيار/مايو  15)تمت زيارة الموقع في 

عملت المفكرّة القانونية على توثيق الهجمات الإعلامية على غادة عون، والشكاوى القانونية التي تتهمها بالتشهير، ومواجهتها من     34

قبل محامي أحد المصارف المعنية بالقضية في مكتبها، والبيانات التي تتطرّق سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى عملها في  

ك عظات  أثناء  أنظر:  القضية  الدينيين.  القادة  who-case-mecattaf-agenda.com/lebanons-https://english.legal-بار 

why/-and-abroad-money-transferred ،علاوةً على ذلك، نفّذت المصارف إضراباً ردّاً على تجميد أصولها بأمر من غادة عون .

فجُمّدت أصول بنك بيروت، وبنك عودة، وسوسييتيه جنرال، وبلوم وبنك البحر المتوسط المتعلقة بالعقارات والسيارات والأسهم  

كما صدرت مذكرات منع سفر بحق رؤساء مجلس إدارة المصارف    في الشركات المملوكة من المصارف أو أعضاء مجالس إدارتها.

أنظر   التفاصيل،  من  للمزيد  assets-freezes-judge-east/lebanon-iddlehttps://www.reuters.com/world/m-الخمسة. 

14/-03-2022-document-boards-their-members-banks-five  (. 2022أيار/مايو  15)تمت زيارة الموقع في 

within-tension-stoking-judges-some-says-pm-https://www.swissinfo.ch/eng/lebanon-أنظر:     35

country/47444272  (. 2022أيار/مايو  16)تمت زيارة الموقع في 

ncil Judicial Inspection Commission chief Bourkan Saad has referred Ghada Aoun to disciplinary cou- أنظر:     36

L'Orient Today (lorientlejour.com)  (.2022أيار/مايو  16)تمت زيارة الموقع في 

riad-into-probe-lebanon-of-https://www.thenationalnews.com/mena/2021/11/21/suspension-أنظر     37

says/-judge-unprecedented-wealth-salamehs  (.2022أيار/مايو  14)تمت زيارة الموقع في 

/:riad-targeting-investigation-lebanese-the-today.lorientlejour.com/article/1287565/how/https-أنظر    38

impeded.html-systematically-being-is-salameh  (.2022أيار/مايو  14)تمت زيارة الموقع في 

https://www.lorientlejour.com/article/1297200/riad-salame-vise-par-un-avis-de-recherche-lance-par-la-juge-ghada-aoun.html
https://www.lorientlejour.com/article/1297200/riad-salame-vise-par-un-avis-de-recherche-lance-par-la-juge-ghada-aoun.html
https://english.legal-agenda.com/lebanons-mecattaf-case-who-transferred-money-abroad-and-why/
https://english.legal-agenda.com/lebanons-mecattaf-case-who-transferred-money-abroad-and-why/
https://www.reuters.com/world/middle-east/lebanon-judge-freezes-assets-five-banks-members-their-boards-document-2022-03-14/
https://www.reuters.com/world/middle-east/lebanon-judge-freezes-assets-five-banks-members-their-boards-document-2022-03-14/
https://www.swissinfo.ch/eng/lebanon-pm-says-some-judges-stoking-tension-within-country/47444272
https://www.swissinfo.ch/eng/lebanon-pm-says-some-judges-stoking-tension-within-country/47444272
https://today.lorientlejour.com/article/1296290/judicial-inspection-commission-chief-bourkan-saad-has-referred-ghada-aoun-to-disciplinary-council.html
https://today.lorientlejour.com/article/1296290/judicial-inspection-commission-chief-bourkan-saad-has-referred-ghada-aoun-to-disciplinary-council.html
https://www.thenationalnews.com/mena/2021/11/21/suspension-of-lebanon-probe-into-riad-salamehs-wealth-unprecedented-judge-says/
https://www.thenationalnews.com/mena/2021/11/21/suspension-of-lebanon-probe-into-riad-salamehs-wealth-unprecedented-judge-says/
https://today.lorientlejour.com/article/1287565/how-the-lebanese-investigation-targeting-riad-salameh-is-being-systematically-impeded.html
https://today.lorientlejour.com/article/1287565/how-the-lebanese-investigation-targeting-riad-salameh-is-being-systematically-impeded.html
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 أنّ عويدات منع طنوس من حضور اجتماع للمدعين العامين الأوروبيين في باريس، كان يقصد من
ً
خلاله تبادل المعلومات والتنسيق   قيل أيضا

 40وأفادت وسائل الإعلام أنّ عويدات تصرّف بأمرٍ من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. 39في قضية سلامة. 

 بشكوى ضدّ الدولة بناءً على "الأخطاء الجسيمة" التي ارتكبها طنّوس.2022وفي مطلع حزيران/يونيو 
ً
 41، تقدّم كلّ من رجا ورياض سلامة أيضا

  وكما هي الحال في قضية انفجار المرفأ، من شأن شكوى من هذا النوع أن تؤدي إلى تعليق التحقيق لأجل غير محدّد. وبعد ذلك بمهلة قصيرة، 
 لأي شلل، أحال النائب العام التمييزي القضية إلى التحقيق القضائي.

ً
 42ربما تجنّبا

ل من التأثير غير الملائم والتدخلات التعسفية وغير المبرّرة من الجهات السياسية في  تعكس قضية انفجار بيروت وقضية سلامة التاريخ الطوي
ممارسة ضغوط سياسية  "إزاء  ، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن القلق الذي يساورها  2018في العام  والشؤون القضائية في لبنان.  

أن السياسيين يستخدمون  بتعيين المدعين العامين وقضاة التحقيق الرئيسيين، وإزاء الادعاءات  في  سيما   ، لايُشاع كما  على السلطة القضائية
، دعت ميشيل  2022حزيران/يونيو    13وفي كلمةٍ ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان في    43"نفوذهم لحماية مؤيديهم من الملاحقة القضائية.

 44، السلطات العمل بشكلٍ طارئ على استئناف التحقيق في انفجار بيروت.باشيليت، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان 

عدم كفاية الأطر ونقاط الضعف الهيكلية التي يقوم عليها النظام القضائي اللبناني قد سمحت بمثل هذه التدخلات السياسية،  نّ  ونظرا لأ 
 لمعالجة أوجه القصور في النظام.  ينبغي للسلطات اللبنانية أن تستخدم عملية اعتماد مشروع القانون كفرصة

 .
ً
 ضمان استقلالية القضاء ثالثا

 
ً
  إن الحق في محكمة مستقلة وحیادیة یشكل جزءا

ً
بالحقوق    من العھد الدولي الخاص 14من الحق في المحاكمة العادلة بموجب المادة  أساسیا

تفرض على الدول الالتزام بأخذ اجراءات   14الى أن المادة    اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وعند تفسير ھذه المادة، أشارت    45. المدنیة والسیاسیة
  ضامنة لاستقلال القضاء "من خلال الدستور أو اعتماد قوانين تحدد بوضوح الإجراءات والمعایير الموضوعیة لتعیين أعضاء الھیئة القضائیة

وفي الاتجاه نفسه،    46."ضدهمرھم الوظیفي وترقیاتھم ووقفھم عن العمل وفصلھم، وتحدد العقوبات التأدیبیة التي تتخذ  ومكافآتھم واستقرا
دولة ضمان   كل  واجب  على  القضاء  استقلال  بشأن  الأساسیة  المتحدة  الامم  مبادئ  على    استقلاليةتنص  والنص  في   الاستقلاليةالقضاء 

 .47القانون 

 
obscured-bank-central-lebanons-show-contracts-https://www.reuters.com/markets/europe/exclusive-أنظر     39

21/-02-2022-commissions-recipients  (. 2022أيار/مايو  15)تمت زيارة الموقع في 

financial-over-judiciary-meddling-denies-pm-east/lebanons-https://www.reuters.com/world/middle-أنظر     40

12/-01-2022-probe    في الموقع  زيارة  الأول/ديسمبر    6)تمت  القضاء: هرمية  2022كانون  ائتلاف استقلال  بيان  أيضاً  أنظر   .)

بيان ائتلاف استقلال القضاء: هرمية   ، متوفر عبر الرابط:2022كانون الثاني/يناير    17،  النيابة العامة درع لنظام الإفلات من العقاب

كانون الأول/ديسمبر    6في  )تمت زيارة الموقع      agenda.com)-Agenda (legal| Legalالنيابة العامة درع لنظام الإفلات من العقاب

2022 .)  

over-state-sue-brother-governor-cenbank-east/lebanon-https://www.reuters.com/world/middle-  أنظر   41

embezzlemen-mistakes§§03/-06-2022-probe-t  (.2022حزيران/يونيو  14)تمت زيارة الموقع في 

moves-governor-cbank-lebanon-into-probe-east/corruption-https://www.reuters.com/world/middle-أنظر     42

09/-06-2022-stage-next   (. 2022حزيران/يونيو  14)تمت زيارة الموقع في 

للبنان،     43 الثالث  الدوري  التقرير  بشأن  الختامية  الملاحظات  الإنسان،  بحقوق  المعنية  رقم  2018أيار/مايو    9اللجنة  وثيقة   ،

CCPR/C/LBN/CO/3 41، الفقرة . 

التحديث الشفهي للمفوض السامي حول آخر المستجدات بشأن حقوق الإنسان إلى الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان،     44

الرابط:  2022حزيران/يونيو    13 عبر  متوفر   ،-global-update-https://www.ohchr.org/en/statements/2022/06/oral

rights-human-un-activities-and-developments-rights-human  (. 2022حزيران/يونيو  14)تمت زيارة الموقع في 

  .1972للحقوق المدنیة والسیاسیة منذ عام لبنان دولة طرف في العھد الدولي   45

العام رقم     46 التعليق  الإنسان،  المعنية بحقوق  المادة  32اللجنة  وفي  14،  القضائية  والهيئات  المحاكم  أمام  المساواة  الحق في   /

 .19(، الفقرة 32)التعليق العام رقم  2007آب/أغسطس  CCPR/C/GC/32 ،23محاكمة عادلة، وثيقة رقم 

 .1مبادئ الأمم المتحدة الأساسية، المبدأ   47

https://www.reuters.com/markets/europe/exclusive-contracts-show-lebanons-central-bank-obscured-recipients-commissions-2022-02-21/
https://www.reuters.com/markets/europe/exclusive-contracts-show-lebanons-central-bank-obscured-recipients-commissions-2022-02-21/
https://www.reuters.com/world/middle-east/lebanons-pm-denies-meddling-judiciary-over-financial-probe-2022-01-12/
https://www.reuters.com/world/middle-east/lebanons-pm-denies-meddling-judiciary-over-financial-probe-2022-01-12/
https://legal-agenda.com/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81-%d9%87%d8%b1%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9/
https://legal-agenda.com/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81-%d9%87%d8%b1%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9/
https://www.reuters.com/world/middle-east/lebanon-cenbank-governor-brother-sue-state-over-mistakes-embezzlemen§§t-probe-2022-06-03/
https://www.reuters.com/world/middle-east/lebanon-cenbank-governor-brother-sue-state-over-mistakes-embezzlemen§§t-probe-2022-06-03/
https://www.reuters.com/world/middle-east/corruption-probe-into-lebanon-cbank-governor-moves-next-stage-2022-06-09/
https://www.reuters.com/world/middle-east/corruption-probe-into-lebanon-cbank-governor-moves-next-stage-2022-06-09/
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/06/oral-update-global-human-rights-developments-and-activities-un-human-rights
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/06/oral-update-global-human-rights-developments-and-activities-un-human-rights
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شروط   "من الدستور فصل السلطات وتنص على أن القضاة "مستقلون في اجراء وظیفتھم". كما ینص على أن    20في لبنان، تضمن المادة   
القانون  فیعینھا  وحدودھا  القضائیة  ضمان    ."الضمانة  إلى  تهدف  التي  والمقتضيات  للقضاة  الأساس ي  النظام  إلى  إشارة  ذلك  في  أنّ  ويبدو 

 48استقلاليتهم.

م  (   150/83المتعلق بقانون القضاء العدلي )المرسوم الاشتراعي رقم    1983أیلول/سبتمبر    16الصادر بتاریخ    150ن المرسوم الاشتراعي رقم  إ 
ّ
ينظ

( بما في ذلك بعض جوانب النظام الأساس ي  3( وتأديبهم )2وبخاصة المسيرة المهنية للقضاة )  49( ونظام المحاكم العادية، 1مجلس القضاء الأعلى )
( لبنان  في  العامة  النيابة  القانوني 3لأعضاء  للإطار  تحليل  أدناه، من خلال  مناقشتها  تتمّ  التي  الأربعة  المجالات  إلى  القانون  يتطرّق مشروع   .)

 لقانون، على ضوء المعايير الدولية. الموجود والتغييرات التي أدخلها مشروع ا

 إصلاح مجلس القضاء الأعلى  .1

إن مجلس القضاء الاعلى مكلف بضمان "حسن سير عمل، وكرامة واستقلالیة القضاء، وحسن سير عمل ف،  83/ 150رقم    موجب المرسوم ب
وفي حال تمّ إقراره  .ومھمات مجلس القضاء الاعلى  ویحدد المرسوم الاشتراعي أیضا تركیب 50بها." المحاكم مع أخذ القرارات الضروریة المتعلقة

 بصياغته الحالية، من شأن مشروع القانون أن يعدّل تركيب مجلس القضاء الأعلى.

 ةالتركيب .أ

 بالنسبة إلى الاستقلال  باستقلال القضاة والمحامين أنّ    ةالمعني  ةالخاص  ةالمقرّر   تأعلن
ً
القضائي بما أنّه تركيبة المجلس القضائي "مهمّة جدا

 51يتوقع منه العمل بطريقة موضوعية وعادلة ومستقلة عند اختيار القضاة."

 
ً
 :التالي هعلى من عشرة أعضاء على الوجتركب مجلس القضاء الأ ، ي150/83رسوم الاشتراعي رقم من الم 2 مادةلل في لبنان، وفقا

  بحكم مناصبهم:ثلاثة أعضاء  •
 التمیيزالرئیس الأول لمحكمة  -

ً
 ؛ ، رئيسا

 للرئيس؛  -
ً
 النائب العام لدى محكمة التمييز، نائبا

 .رئیس ھیئة التفتیش القضائي  -

 خمسة قضاة معينين بمرسوم من المجلس الوزاري بناء على اقتراح وزير العدل: •

 قاضٍ من رؤساء الغرف في محكمة التمييز؛  -
 قاضيان من رؤساء الغرف في محاكم الاستئناف؛ -
 رؤساء غرف محاكم الدرجة الأولى؛ قاضٍ من  -
 قاضٍ عدلي من بين رؤساء المحاكم أو من رؤساء الوحدات في وزارة العدل. -

 قاضيان يتمّ انتخابهما من رؤساء الغرف في محكمة التمييز من قبل رؤساء وقضاة محكمة التمييز من خلال اقتراع سرّي.  •

 
 من الدستور بنسخته العربية الرسمية على أنّ "شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون".  20لمادة تنص ا  48

نظام المحاكم العادية يشمل المحاكم المدنية والجزائية والتجارية. أما المحاكم الإدارية فتنظم بشكلٍ منفصل. لتحليل بهذا الشأن،    49

كتوبر أنظر اللجنة الدولية للحقوقيين،  ، متوفر  2018مجلس شورى الدولة والمحاكم الإدارية في لبنان: مذكرة قانونية، تشرين الأول/أ

الرابط:   -https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/10/Lebanon-Memo-Court-Reform-Advocacyعبر 

Analysis-Brief-2018-ARA.pdf   (2022أيار/مايو  23)تمت زيارة الموقع في 

، "يجتمع مجلس القضاء الاعلى  150/83من المرسوم الاشتراعي رقم    6. وفقاً للمادة  4، المادة  150/83المرسوم الاشتراعي رقم     50

بناء على دعوة من الرئیس وعند غیابه، بناء على دعوة من نائب الرئيس كما يجتمع بناء على طلب أربعة من أعضائه، ويحق لوزير  

 قاد." العدل أن يعقد المجلس للانع

،  A/HRC/26/32، وثيقة الأمم المتحدة رقم  2014نيسان/أبريل    28تقرير المقرّرة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين،     51

 .126الفقرة 
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على   تنصّ  الدولية  المعايير  أنّ  بالذكر  الجدير  والتشريعية. من  التنفيذية  السلطتين  عن  القضائية  المجالس  ضمن    52استقلالية  وتندرج 
بوسائل تضمن الفضلى  الممارسات   أقرانهم،  اختيارهم من قبل  يتمّ   

ً
القضائية قضاة المجالس  يكون نصف أعضاء  أن  الحرص على  ضرورة 

 ان في الوقت الراهن.والحال ليس كذلك في لبن 53التمثيل الأوسع للقضاء على كافة المستويات. 

    54.على من خلال مرسوم مجلس وزاري بناء على اقتراح وزیر العدلن في مناصبھم لمجلس القضاء الأ يویتم تعیين الثلاثة قضاة الحكمی 
ً
علاوة

مهامها بإشراف وزير العدل. ب، يعمل رئيس هيئة التفتيش القضائي كرئيس للهيئة التي تمارس  -3تمّ وصفه أدناه في القسم  سيعلى ذلك، وكما  
 عن عملية اختيار وتعيين ثمانية من أصل عشرة أعضاء في مجلس القضاء الأعلى. 

ً
 مباشرة

ً
 لذلك، تكون السلطة التنفيذية مسؤولة

ً
 ونتيجة

میيز، وأن یكونا رؤساء غرفة في محكمة الت  ا منویجب أن یكون  ادیر بالذكر أن عضوین فقط من مجلس القضاء الأعلى یتم انتخابھملجومن ا
منتخبين من قبل أعضاء ھذه المحكمة فقط، ویقید ذلك من التمثیل القضائي الحقیقي في المجلس، كما یعني أن قضاة المحاكم الابتدائیة  

 على ذلك، وكما أشير إلشراف مھنھمإقضائیة المسؤولة عن  الھیئة  الومحاكم الاستئناف في لبنان غير ممثلين بشكل كاف في  
ً
يه أعلاه  . علاوة

كبير  فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت ورفض وزير المالية توقيع المرسوم الخاص بتعيين رؤساء الغرف، فإنّ دور السلطة التنفيذية 
 .
ً
 في تعيينهم أيضا

تلك المطلوبة عند التصنيف  على أي معايير للتعيين أو انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى غير    150/83ولا ينصّ المرسوم الاشتراعي رقم  
 على اعتبار أنّ التعيين في المناصب القضائية الكبرى في لبنان يخضع في الممارسة لاتفاق طائفي لتق

ً
 خاصة

ً
اسم  القضائي. ويرتدي ذلك أهمية

البرلمان، والحكومة، والقضاء.  55السلطة، یعين أعضاء مجلس القضاء  56يؤثر على تركيبة  ما بين مسلمين    50/ 05الاعلى حسب نسبة    لذا، 
   57. ومسیحیين 

ً
   هللسلوك المعمول ب   وتباعا

ً
الطائفة المارونیة، والمدعي العام لدى محكمة التمیيز    ا من، یكون رئیس محكمة التمیيز مسیحیً عملیا

 على   القضائیة وسالتفتیش القضائي مسلمين سنیين، ورئیس معھد الدر  هيئة ورئیس
ً
. ويعين رؤساء غرف محكمة التمييز أيضا

ً
 شيعيا

ً
مسلما

 بين المسيحيين والمسلمين.  50/50أساس نسبة 

أن  ترى و  للحقوقیين  الدولیة  اللبناني ككل  هاللجنة  للمجتمع  یكونا ممثلين  أن  الاعلى  القضاء  للقضاء ومجلس  الضروري  . ولتحقيق هذه  من 
أن    الغاية، اللبنانیة  السلطات   یجب على 

ً
بندا عاما    تضمن 

ً
الدولي   وشاملا العھد  التي ذكرھا  التمیيز ویغطي جمیع الأسس  بمناھضة    یتعلق 

لوج المتساوي بالو ویجب أن تأخذ التدابير الفعالة لضمان تمتع الأقلیات، ومن بینھا الأقلیات الدینیة    الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
 فیھم القضاة ذوي المناصب العلیا وفي مجلس   امبجنة الدولیة للحقوقیين بأن اختیار بالقضاة،  شاركة العادلة في القضاء. كما تؤكد اللوالم
 لا یجب أن یكون مبنی الأعلى  قضاء  ال

ً
التمیيز ضد القضاة    ا إلى  على الانتماء لطائفة دینیة محددة. ویؤدي اختیار القضاة على ھذا الأساس 

 على معايير . وعلى عكس ذلك، یجب أن یكون الاختیار والتعیين القضائي مبنیهالمنتمين لأدیان أخرى أو الذین لا ینتمون لمعتقد دیني بعین
ً
ا

 إليها في الواقع العملي. موضوعية منصوص عليها بالقانون ويمتثل 

 
م ، وثيقة الأمم المتحدة رق2000نيسان/أبريل    25أنظر مثلاً اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية بشأن الكونغو،     52

CCPR/C/79/Add.118 14، الفقرة. 

، وثيقة رقم 2018أيار/مايو    2ة من الأمانة،  ذكرة مقدمأنظر مثلاً تقرير المقرّر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين: م   53

A/HRC/38/38  المبدأ 1998تموز/يوليو    10-8للنظام الأساسي للقضاة، ستراسبورغ،  . أنظر أيضاً الميثاق الأوروبي  107، الفقرة ،

، الفقرة 2010تشرين الثاني/نوفمبر    17، كما اعتمدت في  CM/Rec(2010)12(. أنظر أيضاً لجنة وزراء مجلس أوروبا توصية رقم  3)  1

46. 

  7في    328؛ قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد، كما اعتمده القانون رقم  26، المادة  150/83على التوالي المرسوم رقم     54

 .100، المادة 150/83؛ ومرسوم القانون رقم 13، المادة 2001آب/أغسطس 

  لى ما يلي: " )ب( ع  95من الدستور التي تهدف إلى ضمان إلغاء النظام الطائفي. تنصّ المادة    95ذلك على الرغم من المادة     55

والأمنیة   العسكریة  والمؤسسات  والقضاء  العامة  الوظائف  في  والكفاءة  الاختصاص  ویعتمد  الطائفي  التمثیل  قاعدة  تلغى 

والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضیات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فیها وفي ما یعادل الفئة الأولى فیها  

الوظائف الاختصاص    وتكون هذه  بمبدأي  التقید  لأیة طائفة مع  أیة وظیفة  والمسلمین دون تخصیص  المسیحیین  بین  مناصفة 

 " ولكن، لم يتحقق هذا الأمر في لبنان بعد وليس من المتوقع أن يتمّ إلغاء النظام الطائفي في المستقبل القريب. .والكفاءة

الذي وضع حداً للحرب الأهلية اللبنانية والتي وفقاً لها،   1990باتفاق الطائف عام  من الدستور اللبناني المعدلة    24أنظر المادة     56

)مثلاً  نسبیاً بین طوائف كل من الفئتین  -ب   .بالتساوي بین المسیحیین والمسلمین  -أ   :توزع المقاعد النیابیة وفقاً للقواعد الآتیة

 ية، والشيعة والسنة والدروز ضمن الطائفة الإسلامية(.الموارنة والروم الأرثوذكس والكاثوليك ضمن الطائفة المسيح

 بالفعل تحترم التركيبة الحالية لمجلس القضاء الأعلى هذا المعدّل.  57
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اء الآخرين  لا يشار إلى مدة ولاية الأعضاء بحكم مناصبهم في المراسيم التي يتمّ تعيينهم من خلالها في هذه المناصب. وتكون مدة ولاية السبعة أعض
قانون إلى الحالات التي يعدّ فيها المنصب  ولم يتطرّق ال  58لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.   –المعينين والمنتخبين    – في مجلس القضاء الأعلى  

 والإجراء الذي ينطبق في تلك الحالات.
ً
یجب تأمين ولایة أعضاء مجلس القضاء الاعلى الى نھایة منصبھم، الا لدواعي عدم    القضائي شاغرا

إلى ایقاف أعضاء مجلس القضاء   ة المؤدی  ینبغي توضیح الأسباب والاجراءاتو القدرة أو دواعي السلوك التي تجعلھم غير لائقين لأداء مھامھم.  
في إجراءات شفافة ونزیھة، وحمایتھم ضد  المعنیين  الاعلى  القضاء  القانون. كما یجب ضمان حق أعضاء مجلس  بنص  الأعلى، وتحدیدھا 

 . قع الحالي في لبنان وعلاوة على ذلك، یجب أن تتساوى فترات الولایة لمنصب أعضاء مجلس القضاء الأعلى، بعكس الوا .الایقاف التعسفي

مجلس القضاء الأعلى، يعين الأمين العام    سرّ   بشأن إنشاء أمانة  2014أيار/مايو    1الصادر في    11360بالإضافة إلى ذلك، وبموجب المرسوم رقم  
في    السرّ   مانةأويقوم بمساعدة    59لمجلس القضاء الأعلى من بين أعضاء المجلس بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء مهامها ثلاثة قضاة كحدّ أقص ى يتمّ تعيينهم بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح  
وترى اللجنة الدولية للحقوقيين أنّه، ولتعزيز الاستقلالية الإدارية لمجلس القضاء الأعلى، يجب أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بتعيين    60الأعلى.

 ية في هذا السياق. ، بما في ذلك الأمين العام. ويجب إلغاء أي دور تؤديه السلطة التنفيذالسرّ  جميع أعضاء أمانة

 مشروع القانون 

  في حال اعتمد مشروع القانون بصيغته الحالية، يبقى عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى عشرة، بما في ذلك الثلاثة أعضاء بحكم مناصبهم
 فيما ينتخب الأعضاء المتبقون على الشكل الآتي: 

 قاض ي أصيل من بين رؤساء الغرف في محكمة التمييز؛  -
 أصيل من بين المستشارين في محكمة التمييز؛ قاض ي  -
 قاض ي أصيل من رؤساء الغرف في محاكم الاستئناف؛  -
 قاض ي أصيل من بين المستشارين في محاكم الاستئناف؛  -
 قاض ي أصيل من بين قضاة التحقيق؛  -
 قاض ي أصيل من بين رؤساء الغرف في محاكم الدرجة الأولى؛  -
 لمنفردين. قاض ي أصيل من بين قضاة المهمة والقضاة ا -

من وتكون مدة ولاية الأعضاء المنتخبين ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد في حين تكون مدة الأعضاء الحكميين أربع سنوات غير قابلة للتجديد 
 لذلك، في حال تمّ إقرار مشروع القانون بصيغته الحالية، فيستمرّ في هذا التفاوت في مدة الولاية بين  

ً
الأعضاء المنتخبين  تاريخ تعيينهم. ونتيجة

إلى مجلس   61والحكميين.  بين ثلاثة أسماء يرفعها  البديل عنه من  للقضاء  يتعلق باستبدال الأعضاء الحكميين، يقترح المجلس الأعلى  وفيما 
 من بين تلك الأسماء لتعيينه مكان العضو المنتهية ولايته  

ً
بمرسوم يتخذ في  الوزراء بواسطة وزير العدل على أن يختار مجلس الوزراء واحدا

ن،  مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. وفي حال انتهت ولاية أحد الأعضاء الحكميين ولم يتخذ قرار بتعيين عضو جديد ضمن مهلة شهري
 62يجوز للقاض ي الأعلى رتبة بين رؤساء غرف محكمة التمييز استبداله بشكلٍ مؤقت إلى حين تعيين بديل عنه. 

ولية للحقوقيين أنّه في حال بقيت عضوية مجلس القضاء الأعلى على حالها بأن تشمل الأعضاء الحكميين كما هو منصوص  وترى اللجنة الد
 في مشروع القانون، يجب تعيينهم في مناصبهم من خلال إجراء مستقل، وشفّاف ومبني على معايير موضوعية منها المهارات، والم

ً
عارف،  عليه حاليا

ل السلطة التنفيذية في تعيين القضاة الذين هم أعضاء حكميين    63والخبرة والنزاهة. 
ّ
وفي هذا السياق، ما زال مشروع القانون ينصّ على تدخ

 
على الدرجات المختلفة المطلوبة من أجل التعیین في مناصب قضائیة    150/83من المرسوم الاشتراعي رقم    80تنص المادة     58

   معینة.

 . 2، المادة 2014أيار/مايو  1بتاريخ  11360المرسوم رقم   59

 . 3، المادة 2014أيار/مايو  1بتاريخ  11360المرسوم رقم  60

القضاء     61 لتركيبة مجلس  آلية تجديد جزئية  بإدراج  وأوصت  المنتخبين قصيرة نسبياً  أنّ ولاية الأعضاء  إلى  البندقية  أشارت لجنة 

كرة المؤسسية   (. 50واستمرارية هذه الهيئة )الرأي، الفقرة الأعلى من أجل الحفاظ على الذا

المرشحين     62 أحد  اختيار  الحكومة  رفضت  حال  في  محتملة  عراقيل  القانون  مشروع  يتوقع  أن  يجب  أنهّ  البندقية  لجنة  أوصت 

ن دونهم، ومع  المقترحين والإشارة بوضوح ما إذا كان يتم التمديد للقضاة المنتهية ولايتهم أو يسيّر مجلس القضاء الأعلى عمله م

 (. 56اعتبار أنّ مجلس القضاء الأعلى يجب أن يعمل بعدد أقل في حال حدوث تلك العراقيل )رأي، الفقرة 

أعربت لجنة البندقية عن قلقها إزاء مشاركة النائب العام التمييزي في مجلس القضاء الأعلى، وبشكل عام مشاركة أعضاء النيابة    63

 (.41-39القضائي )الرأي، الفقرات العامة في هيئات الحكم 
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 على ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت معايير الاختيار المنصوص عليها في مشروع    64رغم أنّ موافقة مجلس القضاء الأعلى مطلوبة.
ً
علاوة

ستنطبق على عملية التعيين بما أنّ المقتض ى الوحيد بشأن معايير الاختيار في هذه المناصب يتعلق بالدرجات المحددة القانون لاختيار القضاة  
 65لهذه المراكز. 

قرّ بصيغته الحالية، ينصّ على انتخاب أكثرية أعضاء مجلس  
ُ
القضاء وإذ ترحّب اللجنة الدولية للحقوقيين بواقع أنّ مشروع القانون، في حال أ

 إلى  
ً
 للقضاء ككلّ، والحال ليس كذلك نظرا

ً
 أنّها تعتبر أنّ مجلس القضاء الأعلى ينبغي أن يكون تمثيليا

ّ
نسبة تمثيل الأعلى من قبل أقرانهم، إلا

كما يجب أن يكون مجلس القضاء   66أكبر للقضاة ذوي التصنيف الأعلى والناجمة عن عملية الانتخاب المنصوص عليها في مشروع القانون.
 ضمن عضوي

ً
 مماثلا

ً
، بما في ذلك من خلال الضمانات والإجراءات الخاصة التي تكفل تمثيل النساء تمثيلا

ً
 للمجتمع عموما

ً
 67ته.الأعلى تمثيليا

 على ذلك، يل
ً
 68زم مشروع القانون الصمت حيال الطائفية التي تشجّع على التسييس وتقوّض الشفافية. تعلاوة

على أنّ ولاية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء تنتهي بالوفاة أو الاستقالة أو بالتقاعد أو عند صدور    ،، بصيغته الحاليةينصّ مشروع القانون و 
 على ذلك، لا ينقل أي من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من مركز  

ً
إلى قرار مبرم يقض ي بإنزال عقوبة مسلكية باستثناء التنبيه واللوم. علاوة

 أنّ هذه المقتضيات في حال إقرارها من شأنها أن تحرز  آخر أو أي من أقاربه من القضاة حتى  
ً
الدرجة الثانية طوال مدة ولايته. وإن كان صحيحا

 أنّه من المهم أن تعتمد العقوبات التأديبية إثر إجراء تأديبي عادل، كما تتم مناقشته أدناه في القسم  
ّ
، إلا

ً
 بارزا

ً
ب. بالإضافة إلى ذلك، -3تقدّما

ام الخاصة الأخرى التي يشغلها القضاة، يلزم مشروع القانون الصمت حيال إعادة إدماج القضاة في مراكزهم القضائية  وكما هي الحال بالمه 
د السابقة بعد انتهاء ولايتهم في المجلس الأعلى للقضاء، بما في ذلك شروط إعادة الإدماج من حيث الدرجة والمستوى. ونتيجة هذا الصمت، ق

 
ً
 للخطر.تكون استقلاليتهم عرضة

 ويعتبر بحكم المستقيل من أي لجان أو  
ً
مهام  في حال تمّ إقرار مشروع القانون بصيغته الحالية، يتولى أعمال أمانة السرّ أصغر الأعضاء سنّا

يه مهامه. ولكن، يحدد أعضاء أمانة السر بمرسوم من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وبموافقة مجل
ّ
س القضاء موكلة إليه قبل تول

 الأعلى. وتأسف اللجنة الدولية للحقوقيين لكون السلطة التنفيذية تحتفظ بدورها في تعيين الموظفين، وإن بقدر أقلّ.

 : التوصيات 

 على ضوء ما سبق، تدعو اللجنة الدولية للحقوقيين مجلس النواب الجديد إلى تعديل مشروع القانون على الشكل الآتي:

 
مسابقة شفافة بمشاركة مجموعة كافية من المرشحين ذوي المؤهلات وإجراء واحد يقوم على  أوصت لجنة البندقية بضمان     64

النهائية،  الاختيار  لعملية  الحكومة  إلى  تنتقل مباشرة  ثلاثة مرشحين،  أفضل  لقائمة من  بالتصويت  الأعلى  القضاء  أساسه مجلس 

 (. 55-54وصت بإعادة النظر في دور وزير العدل )الرأي، الفقرتان وأ

طراً  خ لاحظت لجنة البندقية أنهّ لا يمكن تعيين سوى قضاة من رتبة معينة في المناصب الرئيسية في القضاء، الأمر الذي يطرح     65

كز حكراً على بعض كبار القضاة وبالتالي تتخذ الحوكمة القضائي ة في لبنان طابعاً نخبوياً يميل إلى إعادة تكرار  من أن تكون هذه المرا

 (. 57ذاته )الرأي، الفقرة 

 18ائتلاف استقلال القضاء: "اقتراح لجنة الإدارة والعدل لا يحقق استقلال القضاء"،    لتحليل إضافي حول التركيبة المقترحة، أنظر   66

الثاني/يناير   الرابط:  2022كانون  عبر  متوفر   ،https://legal-

agenda.com/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ad-

%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-

%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84/    (. أنظر أيضاً رأي 2022أيار/مايو    19)تمت زيارة الموقع في

-46لجنة البندقية التي توصي بتأمين تمثيل أفضل للقضاة من المحاكم الأدنى مستوى في مجلس القضاء الأعلى )الرأي، الفقرات  

فروع السلطة الأخرى أو المهن القانونية الأخرى أو المجتمع ككل    ( وتأسف لعدم وجود أي أعضاء خارجيين حقيقيين يمثلون48

 (. 63-59)الرأي، الفقرات 

الأمانة،     67 من  مذكرة  والمحامين:  القضاة  باستقلال  المعني  الخاص  المقرر  تقرير  مثلاً  رقم 2018أيار/مايو    2أنظر  وثيقة   ،

A/HRC/38/38 49البندقية، الفقرة . أنظر أيضاً رأي لجنة 110، الفقرة. 

. رأت اللجنة أنّ أي عملية إصلاح تشريعية للقضاء يجب أن تهدف 20-14أنظر رأي لجنة البندقية حول هذه النقطة في الفقرات     68

في الطائفية  لمبدأ  المستمر  التطبيق  التوجه من  تغيير في  التي تسهم في  الطائفية  المساواة  لتنفيذ  قانونية محددة  آلية  إدراج    إلى 

الممارسة نحو نظام تعيينات مبني على جدارة المرشحين ومؤهلاتهم وفي الوقت نفسه دون زعزعة التماسك الاجتماعي والسلام  

 بين الطوائف وأنّ الإصلاح الذي يرسخ الوضع الراهن سيمثّل فرصةً ضائعةً في هذا الصدد.
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i. بحكم المنصب وتوضيح أنّ المعايير المنصوص  ل بأي دور في اختيار وتعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى  ضمان عدم قيام وزير العد

 
ً
 ؛عليها في مشروع القانون لعملية اختيار القضاة تنطبق على هذه المناصب أيضا

ii.   طريق تعديل عملية الانتخاب؛ بين الأعضاء المنتخبين لمجلس القضاء الأعلى عن  الدرجات الدنيا  ضمان تمثيل نسبة أكبر من قضاة 

iii. ؛
ً
 تضمين أحكام تكفل تمثيل مجلس القضاء الأعلى للقضاء ككلّ والمجتمع عموما

iv.  وضع تدابير وضمانات فعالة تضمن التمثيل العادل والكافي للنساء في مجلس القضاء الأعلى؛ 

v. ضمان تساوي فترات الولاية بين جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى؛ 

vi. يين موظفي أمانة سرّ مجلس القضاء الأعلى إلى المجلس واستثناء أي دور للسلطة التنفيذية. ائتمان عملية تع 

  الصلاحيات .ب

للمادة   رقم    5وفقا  المرسوم الاشتراعي  في ذلك    ،83/ 150من  بما  للقضاة،  المھني  بالمسار  تتعلق  القضاء الاعلى عدة صلاحیات  یتولى مجلس 
التحقیقات المناقلات والالحاقات   التفتیش القضائي إجراء  إلى ھیئة  الفردیة أو الجماعیة، وتأدیب القضاة، والطلب  والانتدابات القضائیة 

المناسبة  التدابير والقرارات     .اللازمة واتخاذ 
ً
العدل دورا یلعب وزیر  المھام،  تنفیذ ھذه   أساسی  وبالرغم من ذلك، عند 

ً
الأمور    ا في  في ذلك  بما 

لقضاة وتدریبھم وتأدیبھم، مما یؤدي إلى تدخل فعلي من قبل السطلة التنفیذیة. ترى اللجنة الدولیة للحقوقیين ضرورة  المتعلقة باختیار ا
في ذلك الاختیار، والتعیين، والترقیة بما  في ھذا الصدد وتمكين مجلس القضاء الاعلى إدارة المسار المھني للقضاة،  ،  سحب دور وزیر العدل 

 ، بناء على معایير موضوعیة تحمي استقلال القضاة واستقلال القضاء ككل. والنقل، وتأدیب القضاة

 على ذلك، تتعزز الاستقلالية المؤسساتية لمجلس القضاء الأعلى في حال، كما تتم مناقشته في القسم  
ً
والسلطة  ب أدناه، منح الإشراف  -3علاوة

سائر الأشخاص التابعين  قضاء وعمل القضاة وموظفي أقلام المحكمة و على هيئة التفتيش القضائي المسؤولة عن الإشراف على حسن سير ال
وفيما يتعلق بإدارة مجلس القضاء الأعلى للمسيرة المهنية للقضاة، وأن جوانب مختلفة من هذه الإدارة تبنى على تقارير هيئة التفتيش   69. لها

لإنهاء إشراف وزير العدل على الهيئة وضمان تمكين    83/ 150تراعي رقم  القضائي، ترى اللجنة الدولية للحقوقيين أنّه يجب تعديل المرسوم الاش
أن يكون لمجلس القضاء الأعلى سلطة الإشراف على معهد  مجلس القضاء الأعلى من الإشراف على عملها وتعييين أعضائها. وكذلك الأمر، يجب  

 (. 2و 1 -ـأ-2 القضائية فيما يتعلق بتدريب القضاة واختيارهم )أنظر أدناه القسم روسالد

ا الى ھذه   لبالإضافة 
ً
في مشاریع   ،150/83من المرسوم الاشتراعي رقم    5للمادة    صلاحیات، ووفقا الرأي  إبداء  لمجلس القضاء الأعلى صلاحیة 

من الأمور الإیجابیة  . و لالقوانين والأنظمة المتعلقة بالقضاء العدلي، واقتراح المشاریع والنصوص التي یراھا مناسبة بھذا الشأن على وزیر العد
، من الإشراف على أمور متعلقة بالقضاء والمساھمة في عملیة الإصلاح القضائي، بما في ذلك هأن یتمكن مجلس القضاء الأعلى، من تلقاء نفس

ال في ھذا الصدد، حتى یقتض ي مشاورة المجلس من قبل  التشریعیة. ومع ذلك، یجب توسیع دور مجلس القضاء الاعلى  حكومة الإصلاحات 
 .ومجلس النواب فيما یتعلق بالقضاء والإصلاحات القضائیة

،  كما ترى اللجنة الدولیة للحقوقیين أنھ بالإضافة الى ضمان الاستقلال الحقیقي لمجلس القضاء الاعلى على المستویين المؤسساتي والاداري 
وفیما یتعلق بالاستقلال   .وميزانیة القضاء ككل، والاشراف علیھا  همن تطویر ميزانیت  نهوتمكی  هالیة الكافیة لأداء مھامالمالموارد    هیجب منح

، وأن  المالي، صرحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بضرورة تمكين الھیئة المكلفة بالإشراف على الشؤون القضائیة من تدبير "ميزانیتھا الخاصة
  ".70ولایتھا وتحمل المسؤولیة عن أنشطتھا   تملك ما یكفي من الموارد البشریة والمالیة لأداء

وتضع وزارة   .تمثل ميزانیة القضاء ومجلس القضاء الاعلى جزء ا من ميزانیة وزارة العدل، حیث أن وزارة العدل تتولى الشؤون المالیة للقضاء
 .أو ميزانیة القضاءه ميزانیتالعدل ميزانیتھا وفقا للقانون، ولكن لا یقوم مجلس القضاء الاعلى بأي دور في وضع 

وفي الدول التي تكون فيها    71.وضع ميزاينتهافي    ئية قضاسلطة الؤكد المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين على ضرورة اشراك اليو 
" الهيئات  هذه  إلى  يعهد  لبنان،  في  الحال  هي  كما  وإعداد مشرو مجالس قضائية،  المحاكم  مقترحات من  تلقي  القضاء بدور  لميزانية  ع موحد 

 
ش القضائي تفتيش المحاكم العدلية والإدارية والهيئات في وزارة  . تتولىّ هيئة التفتي98، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   69

 وديوان المحاسبة والأقلام التابعة لها والدوائر المركزية في وزارة العدل.  العدل

،  A/HRC/26/32، وثيقة رقم  2014نيسان/أبريل    28تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، تقرير المساءلة،     70

 .126الفقرة 

 .39، الفقرة A/HRC/11/41، وثيقة رقم 2009آذار/مارس  24تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين،   71
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التشريعية الهيئة  إلى  مـستقلة  كما   72".وتقديمه  أو هيئـة  القـضائية  السلطة  إلى  مباشر  الأموال بشكل  إدارة  إسناد  السلطة    أن  مسؤولة عن 
 73.، على احتمالات أكبر لتعزيز استقلال السلطة القضائيةالمقرّر الخاص القضائية ينطوي، في رأي

 
ً
وميزانیة    هإلى الامتثال للمعایير الدولیة، توص ي اللجنة الدولیة للحقوقیين بضرورة تمكين مجلس القضاء بشكل رئیس ي من إعداد ميزانیت  وسعیا

 .منح الموارد الكافیة وفقا للقانون يالقضاء، ومن رقابة وإدارة الموارد القضائیة، وأن 

 مشروع القانون 

لقضاة وتأديبهم،  تدبير المسار المهني لالقانون بصيغته الحالية، يحتفظ مجلس القضاء الأعلى بصلاحياته المتعلقة بفي حال تمّ إقرار مشروع  
 وس ، بما في ذلك من خلال هيئة التفتيش القضائي ومعهد الدر هذه المجالات  رغم أنّ وزارة العدل، كما سيبين أدناه، ستستمر في أداء دور في

 على ذل
ً
تطوير المعارف المستمرّة للقضاة ن وبرامج  جيالقضاة المتدرّ ضبط برامج تأهيل  ك، يعطي مجلس القضاء الأعلى رأيه في القضائية. علاوة

 أنّ معهد الدر الأصيلين
ّ
 لسلطة وزارة العدل. وس، إلا

ً
 القضائية يبقى خاضعا

 للصيغة الحالية من مشروع القانون، يحتفظ مجلس القضاء الأعلى بصلاحية إصدار
ً
التوصيات إلى وزير العدل بشأن أي إصلاح لضمان    ووفقا

التنفيذية أنّ السلطتين   
ّ
إلا بالسلطة القضائية،  القوانين والمقترحات المتعلقة    حسن سير القضاء واستقلاليته وإصدار آراء بشأن مشاريع 

 بالتماس رأي المجلس أو الأخذ به في شأن تلك الإصلاحات. والتشريعية تبقيان غير ملزمتين

 إلى وزير العدل ويناقشه معه. كما  وت
ً
 ضمن ميزانية وزارة العدل، إلا أنّ المجلس يقدم اقتراحا

ً
يبدي بقى ميزانية مجلس القضاء الأعلى مخصّصة

، وإن  شروعات التي اتى بها المربما تندرج هذه التغييرات في خانة الإيجابيو رأيه في مشروع موازنة المحاكم العدلية المحال إليه من وزارة العدل.  
كر. 

ُ
 كان ينبغي على مجلس القضاء الأعلى أن يتمتع بصلاحية إدارة ميزانيته وميزانية القضاء كما سبق وذ

بال  الأعلى،  القضاء  في وضع مسودة    تشاور ويتولى مجلس  القضائية  الدروس  إدارة معهد  القضائيتين، ومجلس  والتقييم  التفتيش  مع هيئتي 
أ، تعدّ هذه المسؤولية على قدرٍ كبير من الأهمية بما أنّ إصدار مدونة أخلاقيات  -3مّ مناقشته أدناه في القسم  مدونة أخلاقيات القضاة. وكما تت

 ملائمة ونافذة أمر أساسية لتحقيق المساءلة القضائية. 

 التوصيات:

 القانون على الشكل الآتي:على ضوء ما سبق، تدعو اللجنة الدولية للحقوقيين مجلس النواب الجديد إلى تعديل مشروع 

i.   ،والتعيين الاختيار،  ذلك  في  بما  للقضاة  المهني  المسار  على  التام  الإشراف  في  الأعلى  القضاء  لمجلس  الحصرية  الصلاحية  ضمان 

ر والترقية، والنقل وتأديب القضاة، وذلك بناءً على معايير موضوعية تحمي استقلال القضاة واستقلال القضاء ككلّ، واستبعاد وزي

 ؛ العدل من نطاق هذه الصلاحية

ii.  من الإشراف على عمل هيئة التفتيش القضائي، ولجنة تقييم العمل القضائي 
ً
 كاملا

ً
ضمان تمكين مجلس القضاء الأعلى تمكينا

 ومعهد الدروس القضائية؛ 

iii. ضمان تمكين مجلس القضاء الأعلى من إدارة ميزانيته الخاصة وميزانية القضاء؛ 

iv. تشاور مع مجلس القضاء الأعلى من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية في كلّ الأمور المتعلقة بالقضاء، التنصيص على وجوب ال

 بما في ذلك الإصلاحات القضائية. 

 
ينصّ عد 72 نفسه.  الميزانية  المرجع  بإعداد  يتعلق  فيما  القضائية  السلطة  استشارة  يجب  أنه  على  أيضاً  الإقليمية  المعايير  د من 

؛ اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المبادئ الأساسية  40، الفقرة  CM/Rec(2010)12وتنفيذها. أنظر توصية مجلس أوروبا،  

 ت(. ) 4دة القانونية في أفريقيا، القسم أ، المبدأ والتوجيهية بشأن الحق في محاكمة عادلة والمساع

 .42، الفقرة A/HRC/11/41، وثيقة رقم 2009آذار/مارس  24تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين،   73
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 المهني للقضاة  بتدبير المسار مراجعة المعايير والإجراءات الخاصة  .2

ب المعايير الدولية أن  لا ينطبق معيار الاستقلالية على مجلس القضاء الأعلى فحسب، بل  
ّ
. وتتطل

ً
قة بالقضاة عموما

ّ
 على القرارات المتعل

ً
أيضا

 من أي تدخل أو تأثير غير مبرّر من قبل السلطة التنفيذية أو الت
ً
 74شريعية.تكون جميع جوانب المسيرة المهنية للقضاة، بما في ذلك تدريبهم، حرة

 التدريب، الاختيار والتعيين  .أ

i.  التدريب 

، في حين  الى ذلك  بالإضافة  .76. وھي إدارة تخضع لوزارة العدل  75نوط بھا تدریب القضاة في لبنان ھي معھد الدروس القضائیةإن المؤسسة الم
و غير مباشر، وذلك من  أباشر  ممن القضاة، الا أن تعیینھم یتم من قبل الوزیر بشكل    مجلس إدارة معهد الدروس القضائية أن كل أعضاء  

، ونائب  القضاء الأعلى  مجلس  یرأس مجلس الإدارة رئیس  77، بموافقة مجلس القضاء الأعلى، بما في ذلك الرئيس والمدير.خلال مرسوم وزاري 
 78. الرئیس ھو المدیر العام لوزارة العدل

ر بدوره على استقلالية معهد الدروس القضائية ككلّ.   ولا شكّ أنّ هذه
ّ
التركيبة تلقي بظلالٍ من الشك على استقلالية مجلس الإدارة، مما يؤث

 في اختيار القضاة، كما يتمّ شرحه أدناه.
ً
 أكثر عند الأخذ في الحسبان أنّ مجلس الإدارة يؤدي دورا

ً
 ويعتبر الأمر مقلقا

القضائية من خلال اشتراط    لتعزیز استقلالیة معھد الدروس  150/83للحقوقیين بضرورة تعدیل المرسوم الاشتراعي رقم  توص ي اللجنة الدولیة  
لة  أن يتمّ انتخاب نصف القضاة الأعضاء في مجلس الإدارة على الأقلّ من قبل أقرانهم. كما يجب ضمان الاستقلالية المالية والإدارية الكام

السلطة التنفيذية، كما يجب منحه صلاحية وضع ميزانيته  اشراف مجلس القضاء الأعلى ولیس تحت اشراف    تحت  هضعللمعهد كما يجب و 
 وإدارتها. 

ii. معايير الاختيار والتعيين 

ر نظام الاختيار والتعيين في لبنان الضمانات اللازمة التي تكفل استقلالية القضاء وحياده. ولا ينصّ القانون على معايير واضح
ّ
فافة ة وشلا يوف

حون في إجراء معقد من ثلاث خطوات: القبول في الام
ّ

تحان بعد  في عملية الاختيار والتعيين كما لا يحدّ المعايير باعتبارات الأهلية. يمرّ المرش
ة؛ والتخرّج  افتتاح المسابقة من قبل مجلس القضاء الأعلى؛ النجاح في الامتحان والاختيار والتعيين كقاضٍ متدرّج ضمن معهد الدروس القضائي

 79من معهد الدروس القضائية والتعيين كقاضٍ أصيل. 

بالخضوع للامتحان لكي يصبحوا قضاة متدرّجين.  لهم  إلى نظام المقابلة المسبقة ذي الدرجتين حتى يسمح  حون 
ّ

ولا تختصر    80يخضع المرش
الأمر الذي يسمح بسلطة تقديرية واسعة عند اتخاذ القرار. والامتحان نفسه يسمح بصلاحيات تقديرية   81المقابلات المعايير بالجدارة فحسب،

 أنّ الامتحان الشفهي يل
ّ
، ويحدّد موضوعه مجلس القضاء الأعلى، إلا

ً
غي واسعة ونسبة متدنية من الشفافية. وإن كان الامتحان الخطي معتمدا

 82إمكانية إغفال هوية المرشحين. 

 
الكونغو،     74 بشأن  الإنسان  بحقوق  المعنية  للجنة  الختامية  الملاحظات  تحديداً  رقم  2000نيسان/أبريل    25أنظر  وثيقة   ،

CCPR/C/79/Add.118  مع إيلاء العناية الخاصة إلى تدريب القضاة؛ توصية مجلس أوروبا    14، الفقرةCoM Recommendation 

 .2- 1في إشارة إلى الفقرة  3-2الأوروبي بشأن النظام الأساسي للقضاة، الفقرة ؛ الميثاق  57، الفقرة 12(2010)

 . 54، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   75

 . 3، المادة 1985آذار/مارس   23الصادر في  23-85المرسوم الاشتراعي رقم   76

 (.2( و)1) 55، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   77

 (. 3) 55، المادة 150/83راعي رقم المرسوم الاشت  78

مذكور  لعرضٍ مفصّل لهذا الإجراء، أنظر اللجنة الدولية للحقوقيين، المسار المهني للقضاة في لبنان على ضوء المعايير الدولية،     79

 .10-4ص. أعلاه، 

 . 62، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   80

 يخضع المرشّح لأسئلة تتناول "خلفيته الثقافية." مثلاً، في سياق المقابلة الأولى،   81

 . 60، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   82
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اللجنة الدولية للحقوقيين عن قلقها إزاء الطريقة التي تسمح لحملة الدكتوراه في القانون بأن يتمّ تعيينهم مباشرة كقضاة متدرّجين    وتعرب
.    83بناءً على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.

ً
ويلزم القانون الصمت حيال المعايير الدقيقة التي يعتبرها وزير العدل كافية

 إجراء الاختيار المعتاد.  
ً
إن اجراء اختیار القضاة  فهذا الإجراء لا يسمح بالتدخل المباشر من قبل وزارة العدل فحسب، لا بل إنّه يتجاوز أيضا

  أن يتبع والمدعين العامين یجب
ً
لتدخل عن التأثيرات السیاسیة أو الاقتصادیة أو غير ذلك مـن مظاھر ا "عملیة اختیار تنافسیة معلنة، بعیدا

 84."يالخارج

إلى مجلس القضاء الأعلى  التي يضعها معهد الدروس القضائية  ت القضاة المتدرّجين 
ّ
التدرّج من ثلاث سنوات، ترسل سجلا إتمام فترة  بعد 

 بشأن تعيينهم كقضاةٍ أصيلين. 
ً
، ما من معايير واضحة لتنظيم عملية صنع القرار بشفافية  85ليصدر قرارا

ً
وموضوعية.    في هذه المرحلة أيضا

ن  أما الطريقة الأخرى لتعيين القضاة الأصيلين، والتي تسمح بالتعيين المباشر للمحامين، وموظفي الإدارة القضائية أو المؤسسات العامة م
 مدعاة للقلق.86حملة إجازة في القانون والذين مارسوا مهامهم لست سنوات على الأقل

ً
 ، فهي أيضا

وباستثناء    ،
ً
في  ختاما التعيين.  قرارات  عليها  تبنى  موضوعية  مؤهلات  أو  معايير  أي  على  القانون  ينصّ  لا  القضاة،  بدرجات  المتعلق  المعايير 

 على الاعتبارات السياسية والحصص الطائفية.
ً
 الممارسة، تبنى قرارات التعيين عموما

لى معايير واضحة وكاملة تستند إلى الأهلية وتستبعد أي اعتبارات  ترى اللجنة الدولية للحقوقيين أنّه يجب على القانون اللبناني أن ينصّ ع 
خبرة،  سياسية على مستويات عملية التعيين والاختيار. في الواقع، يجب أن تركز المعايير بشكلٍ أساس ي على المؤهلات والتدريب في القانون، وال

؛ وبالتالي، يجب أن تكفل عملية الاختيار الامتناع عن أي تعيينوالمهارات، والنزاهة و 
ً
ات لدوافع غير سليمة. يجب أن تبقى هذه المعايير موضوعية

اختيار في  التمييز  القانون على عدم  ينصّ  أن  الواسعة والمحاباة. كما يجب  التقديرية  السلطة  إمكانية  لتجنّب  الشفهية  الامتحانات    تنظيم 
 لاعتبارات الطائفية.القضاة على أي أسباب غير المواطنة؛ وبالتالي، يجب إلغاء جميع ا

iii. إجراءات الاختيار والتعيين 

ل السلطة التنفيذية. معیب وبحاجة الى اصلاح  وتعيينهمالقانوني المتعلق بإجراءات اختیار القضاة    الإطارإن  
ّ
، لا سيما على ضوء مدى تدخ

 لا
ً
، وكما ذكر أعلاه، فإنّ مجلس القضاء الأعلى ومعهد الدروس القضائية يعتمدان هيئة

ً
 تحترم مبدأ الفصل بين السلطات الأمر الذي أولا

 للجدل على ضوء الدور الهام الذي يؤديه مجلس القضاء 
ً
ل من جانب السلطة التنفيذية. ويعدّ هذا الأمر مثيرا

ّ
 يسمح بدرجة كبيرة من التدخ

د، ودراسة الطلبات، وإجراء مقابلات الأعلى في عملية اختيار القضاة، ومن قبيل ذلك، تنظيم مباراة عند الحاجة إلى استقطاب قضاة جد
حين الذين سيسمح لهم بالخضوع للامتحان. والأهم، يتخذ مجلس القضاء الأعلى القرار 

ّ
إذا كان يمكن منح القاض ي   فيماأولية، واختيار المرش

 المتدرّج مركز القاض ي الأصيل. 

  توص ي اللجنة الدولیة للحقوقیين بضرورة تقدیم أسباب القرارات المتعلقة باختیار وتعیين القضاة الى الشخص المعني بناء على طلبھم، كما
القرار لمراجعة مستقلة.   أن یخضع  أوروبایجب  الى  وكما أوضح مجلس  القرارات  توفير أسباب  ، یجب "ضمان شفافیة ھذه الاجراءات، مع 

  غير  وهذه الإجراءات    87. "هإلی یطعن في القرار، أو على الأقل في الإجراء المؤدي   ء على طلبھم. ومن حق المرشح المرفوض أنالمرشحين بنا
ً
متاحة

 فقرار اعتبار أنّ القاض ي المتدرّج غير مؤهّل ينهي خدمته من دون أي قرار إداري لاحق. ،للمرشحين في لبنان 

 على ذلك، تؤدي السلطة التنفيذي
ً
 في عملية الاختيار والتعيين بوسائل أخرى. فعلى سبيل المثال، يقيّم وزير العدل الحاجة  علاوة

ً
 محوريا

ً
ة دورا

إلى استقطاب قضاة جدد، بما في ذلك العدد المطلوب، حتى أنّه يتمتع بصلاحية اقتراح بعض المرشحين كقضاة أصيلين )من خلال مرسوم  
 لموافقة مجلس القضاء الأعلى

ً
 88(.وزاري وتبعا

في حال  و  89.في حين أن مجلس القضاء الأعلى یقوم بإعداد قائمة التعیینات، الا أن ھذه القائمة لا تعتمد الا بمرسوم من وزیر العدلوالأهم،  
 لم یتم التوصل الى اتفاق، یتخذ مجلس القضاء الأعلى قرار 
ً
   نھائیا   ا

ً
 أنّ نطاق هذه  عضاء على  أبأغلبیة سبعة    ملزما

ّ
الصلاحية محدود  الأقل، إلا

ى تعيين ثمانية من أصل عشرة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى. 
ّ
بالممارسة إذ يصعب جمع أغلبية السبعة أعضاء ضدّ وزير العدل الذي يتول

 من قبل وزير المالية، والأزمة ما زالت قائمة ف
ً
ي وقت صياغة  بالإضافة إلى ذلك، وكما يدلّ على ذلك وقف تعيينات قضاة محكمة التمييز أخيرا

 
 . 68، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   83

 )ي(. 113، الفقرة A/67/305، وثيقة رقم 2012آب/أغسطس  13تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين،   84

 . 70، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   85

 . 77، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   86

 . 48، المادة CM/Rec(2010)12توصية مجلس أوروبا   87

 . 77، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   88

 )ب(.  5، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   89
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لى  هذا التقرير، فبما أنّ المرسوم الذي ينشر قائمة التعيينات يجب أن يوقع من قبل رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير العدل، إضافة إ
 وزير المالية عندما ينصّ المرسوم على أموال إضافية، فإنّ ذلك يسمح للسلطة التنفيذية على الأقل بتأجيل عملية نشر المرسوم. 

 للمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين،  و 
ً
عندما يكون جهاز تابع للسلطة التنفيذية أو التشريعية هو الذي يعين القضاة من  وفقا

 إلى معايير قبعد    الناحية الشكلية
ً
 ائمة اختيارهم من هيئة مستقلة، ينبغي ألا ترفض توصيات مثل هذه الهيئة إلا في حالات استثنائية واستنادا

. وينبغي أن يكون لهذه الحالات إجراء محدد تُلزم بموجبه  
ً
التنفيذية بتقديم تعليل مكتوب لأسباب عـدم تقيدها بتوصية    السلطةمعلنة مسبقا

مثل هذا الهيئة المستقلة أعلاه بتعيين مرشح مقترح. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يتاح للجمهور الاطلاع على هذا التعليل المكتوب. ومن شأن  
 90ن. الإجراء أن يساعد على تعزيز الشفافية والمساءلة في عمليات الاختيار والتعيي

لضمان مسؤولية مجلس القضاء الأعلى، بعد إصلاحه، عن العملية الكاملة لاختيار    150/83وبالتالي، ينبغي تعديل المرسوم الاشتراعي رقم  
ية. ويجب أن تكفل المعايير وطريقة التعيين عدم تعيين أي قضاة لدوافع غير سليمة كما  القضاة المتدرّجين بناءً على معايير محددة وموضوع 

 عليها في القانون ولا تصدر بشكل تشريعات فرعية، بما في ذلك المراسيم الصادرة عن مسؤولين تنفيذيين. 
ً
 يجب أن يكون منصوصا

 مشروع القانون 

 من وزارة العدل من دون أن  في حال اعتُمد مشروع القانون بصيغته 
ً
 غير مستقل، ويبقى جزءا

ً
الحالية، سيبقى معهد الدروس القضائية فعليا

يتمتع بشخصية قانونية. ويسمّي وزير العدل أعضاء مجلس إدارته بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، أو وفق ما هو ملائم، مجلس شورى  
 الدولة.

، مع معيار
ً
إضافي لسنة تحضيرية قبل القبول للمشاركة في المباراة لدخول معهد الدروس القضائية، يلتحق فيها   وستبقى عملية الاختيار معيبة

عه  المرشحون بناءً على مقابلة لا تستند إلى معايير إضافية، بلجنة يعينها مجلس إدارة معهد الدروس القضائية، إضافة إلى امتحان خطي تراج
قرار تحديد الناجحين في السنة التحضيرية إلى معهد الدروس القضائية بناءً على العلامات والسلوك.    لجنة يعينها مجلس القضاء الأعلى. ويعود

  .
ً
ويخضع القبول للمشاركة في الامتحان الخطي لدخول المعهد إلى مقابلة من قبل مجلس القضاء الأعلى، من دون أي معايير موضوعية أيضا

مجلس القضاء الأعلى، وتنشر النتائج على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل. بعد نهاية كل سنة في    وتتولى مراجعة الامتحان الخطي لجنة يعينها
المعهد، يحق لمجلس القضاء الأعلى الإعلان عن عدم أهلية القضاة المتدرّجين بموجب قرار مسبّب باقتراح من مجلس إدارة معهد الدروس  

القرار بمرسوم وزاري يخ القاض ي القضائية.  ويتخذ هذا  ، يلحق  ضع للاستئناف أمام مجلس شورى الدولة، وفي حالات عدم شغور مركز 
 المتدرّج بوزارة العدل ريثما يصدر تعيينه. 

ويمكن "عند الضرورة" تعيين قضاة من خارج معهد الدروس القضائية بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل 
 منذ عشر سنوات  اء الأعلى ا وبعد موافقة مجلس القض

ً
 إلى مباراة يجريها معهد الدروس القضائية. يجب أن يكون المرشح إما محاميا

ً
ستنادا

في    
ً
أو موظفا الحقوق  إجازة  نيله  بعد  الأقل   مارس وظيفته مدة عشر سنوات على 

ً
 قضائيا

ً
التدرّج وإما مساعدا فيها سنوات  بما  الأقل  على 

تتطلب وظيفته إجازة في الحقوق ويكون قد مارس هذه الوظيفة طوال ذات المدة بعد نيله إجازة الحقوق. يلحق   الإدارات أو المؤسسات العامة
 بشأن أهلية كل منهم ويرف

ً
عه  القضاة الفائزون بمعهد الدروس القضائية لمدة ستة أشهر وفي نهاية هذه المدة يضع مجلس إدارة المعهد تقريرا

 يعلن أهليتهم للانتقال إلى القضاء الأصيل أو عدم أهليتهم. ويكون القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.   إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي

وتعود لوزير العدل سلطة تحديد عدد القضاة الجدد الذين ينبغي استقطابهم، بعد استشارة مجلس القضاء الأعلى وبناء على معايير واضحة.  
التنفيذية ستحتفظ بقدرتها على التأثير من خلال سلطتها على معهد الدروس القضائية ودورها في تعيين بعض أعضاء مجلس ورغم أنّ السلطة  

 أنه لن تتاح لها إمكانية التعيين المباشر للقضاة المتدرّجين أو الأصيلين. 
ّ
 القضاء الأعلى، إلا

 ضمن شهر بعد  ناوباتتسياق ال وإن كانت قوائم الموظفين التي يعدّها مجلس القضاء الأعلى في
ً
 إن لم تصدر الحكومة مرسوما

ً
السنوية فعالة

 بقيام مجلس القضاء الأعلى بأغلبية السبعة أعضاء مع إضافة معيار جديد ه
ً
 أن ذلك يبقى رهنا

ّ
و  وصول المسودة إلى مكتب وزارة العدل، إلا

 91التركيبة الجديدة لمجلس القضاء الأعلى بموجب مشروع القانون.  التصويت على كل مركز على حدة، وهو أمر صعب التحقيق حتى في ظلّ 

 
 .33، الفقرة A/HRC/11/41، وثيقة رقم 2009آذار/مارس  24تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين،   90

هذا القرار الصادر عن مجلس القضاء الأعلى سيحظى بموافقة الحكومة،  أشارت لجنة البندقية إلى أنهّ من غير الواضح ما إذا كان   91

لا سيما ما إذا كان دور السلطة التنفيذية في هذه العملية شكلياً أو ما إذا كانت الحكومة ستتمتع بسلطة تقديرية في تعيين القضاة  

الف )الرأي،  تطُرح  المقترح قد  الترتيب  وأنّ مسألة دستورية  الوزير يحتفظ بسلطة  23قرة  أو عدم تعيينهم،  أنّ  (. كما لاحظت أيضاً 

التأجيل ولا يمكن استبعاد ما يتمتع به الوزير من تأثير على مجلس القضاء الأعلى، وفق تركيبته، لمنع تصويت يغلب صوته. وبالتالي 

 (.82فقد أوصت بخفض الأغلبية المطلوبة لتغليب صوت الوزير )الرأي، الفقرة 
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  وفي حال تمّ إقرار مشروع القانون بصيغته الحالية فسينصّ على معايير موضوعية لتعيين القضاة )أنظر أدناه بشأن الترقية( ويتضمن مقتض ىً 
 رق أو الجنس أو الدين أو المعتقد.يحظر التمييز بكافة أشكاله في عملية التعيينات وخاصة لأسباب تتعلق بالع

 : التوصيات 

 على ضوء ما سبق، تدعو اللجنة الدولية للحقوقيين مجلس النواب الجديد إلى تعديل مشروع القانون على الشكل الآتي:

i.  :تعزيز استقلالية معهد الدروس القضائية، بما في ذلك عن طريق 

 العدل؛ وضعه تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى وليس وزارة  (أ

ضمان أن يكون أعضاء مجلس إدارة معهد دروس القضاء قضاةً يتمّ اختيارهم وتعيينهم بناءً على معايير موضوعية   (ب

ر الحماية ضدّ أي تأثير غير مبرّر أو في غير مكانه وتضمن الاستقلالية الوظيفية  
ّ

ومن خلال إجراءات شفافة توف

 والمؤسساتية لمعهد الدروس القضائية؛

منح   الخاصة  ج(  ميزانيته  وضع  ذلك صلاحية  في  بما  الكاملة،  والإدارية  المالية  الاستقلالية  القضائية  الدروس  معهد 

 وإدارتها. 

ii.   برامج حقوق ذلك  في  بما  أولي ومستمرّ،  بشكلٍ  تدريب قضائية  برامج  وتنفيذ  لتطوير  القضائية  الدروس  معهد  تفويض  تحسين 

 ؛ لكفاءة، والنزاهة والحيادالإنسان، بما يتسق مع معايير الانفتاح، وا

iii. ق باختيار وتعيين القضاة؛
ّ
 إنهاء صلاحيات وزير العدل فيما يتعل

iv.  ضمان إلحاق القضاة الأصيلين بمجلس القضاء الأعلى إلى حين تعيينهم في محكمة، مع استبعاد وزارة العدل؛ 

v. باختيار قة 
ّ
في المسائل المتعل البت   من 

ً
تتعلق بمسارهم    ضمان تمكين مجلس القضاء الأعلى حصريا وتعيين القضاة وأمور أخرى 

 المهني؛

vi.   ضمان أن يتمّ تعيين القضاة المتدرّجين من خلال عملية اختيار عامة وشفافة وتنافسية، وخالية من الضغوطات السياسية أو

ي على استجواب موحّد غيرها من أنواع التدخّل الخارجي، وذلك من خلال إزالة نظام المقابلة المسبقة أو استبدالها بعملية تنطو 

 وموضوعي من قبل الموظفين القضائيين الذين لا يخضعون لأي تأثير من السلطة التنفيذية؛

vii.  ضمان توفير أسباب أي قرار يتعلق باختيار وتعيين القضاة للمرشحين بناءً على طلبهم وأن يخضع القرار لمراجعة مستقلة؛ 

viii. أ جميع  الأقل  على  التمييز  حظر  بند  يشمل  أن  المدنية ضمان  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  في  الواردة  التمييز  عدم  سباب 

 والسياسية؛ 

ix.   اتخاذ تدابير فعالة لضمان تمتع الأشخاص المنتمين إلى أقليات، بما في ذلك الأقليات الدينية، بحث الولوج إلى القضاء والمشاركة

 ضويتهم؛فيه على قدم المساواة، بما في ذلك من خلال تمثيلهم الملائم ضمن ع

x.  على الطائفة الدينية المنتمي إليها 
ً
 فقط وحصريا

ً
ضمان ألا يكون اختيار وتعيين القضاة، بما في ذلك في المناصب العليا، مستندا

 القضاة، انما يجب أن يكون اختيارهم وتعيينهم بناءً على المعايير الموضوعية المذكورة أعلاه؛ 

xi.   تمثيل المرأة الكامل وعلى قدم المساواة في السلطة القضائية، بما في ذلك المناصب القضائية  توفير تدابير محدّدة وملموسة لضمان

 العليا.
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 التقييم والترقية  .ب

التدرج  لبنان وفقا لنظام  في  بقانون الخدمة المدنية، یتم تنظیم مھنة القضاة   
ً
صیلين من  أ یعين المتدرجون المعلنة أھلیتھم قضاة    92. فعملا

التقاعالأولىالدرجة   بلوغ سن  التالیة كل سنتين، حتى  إلى الدرجة  تلقائیا  یتم ترقیتھم  .   68د، أي  ، ثم 
ً
القانون   93عاما م 

ّ
ينظ اليوم، لا  وحتى 

 اللبناني عملية تقييم القضاة ولا ينصّ على نظام للترقية. 

 للمعايير الدولية،  من المھم أن یضع القضاء اللبناني،  هالدولیة للحقوقیين أنوترى اللجنة  
ً
   94وفقا

ً
 بالتنسیق مع مجلس القضاء الأعلى، نظاما

 
ً
   واضحا

ً
   وشفافا

ً
والكفاءة، والتي    لتقییم عمل القضاء، على أساس مجموعة من المعایير الموضوعیة بما في ذلك النزاھة والاستقلالیة  ومستقلا

عادلة للقضاة تمكنھم من الطعن   ن تكون مفصلة ومتاحة لجمیع أعضاء السلطة القضائیة. كما ینبغي أن یشمل ھذا النظام إجراءاتینبغي أ
 .في نتیجة تقدیرھم

اء على  من خلال مرسوم وزاري بن  –، یتم تعیين القضاة في مناصب أعلى من خلال العملیة نفسھا التي تنظم تعیینھم الاولي  فيما يتعلق بالترقية
 95.إذا كانوا قد بلغوا الدرجة المطلوبة –اقتراح من وزیر العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى 

 
ً
ترقیة القضاة   همع المعایير الدولیة، یتم بموجب  توص ي اللجنة الدولیة للحقوقیين بأن یتم تأسیس نظام ترقیة للقضاة في لبنان، وذلك تماشیا

 
ً
بعض    وفقا یكفل  الحالي  التدریج  النظام  أن  حين  في  والكفاءة.  والقدرة  والنزاھة  والمؤھلات  الجدارة  أساس  على  وموضوعیة  واضحة  لمعایير 

 أنّه  الحمایة للقضاة على أساس الخبرة،  
ّ
 إلا

ً
. وكما أقر المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين "بالرغم من أن التجربة  لیس كافیا

 ة الملائمة شرط مسبق أساس ي للترقیة، ینبغي ألا تكـون العامل الوحید الذي یؤخذ في الاعتبار في مثل ھذه القرارات. إذ ینبغي للترقیة،المھنی
قائمة تكون  أن  الأولي،  والتعیين  الاختیار  والكفاءة  على  مثل  والقدرة  والنزاھة  المؤھلات  تراعي  بحیث  للمعايير   96."الاستحقاق،  وللامتثال 

يجب أن يكون هذا النظام من اختصاصات مجلس القضاء الأعلى، كهيئة قضائية مكلفة باتخاذ القرارات المتعلقة بالمسار المهني  97دولية،ال
 للقضاة.

 مشروع القانون 

كلّ قاضٍ  بموجب مشروع القانون، بصيغته الحالية، يخضع جميع القضاة لتقييم دوري كل سنتين تقوم به هيئة التقييم القضائي. ويكون ل
، يعيّن من بين القضاة ذوي الدرجات 

ً
 خاص يحق له بالاطلاع عليه. تعمل هيئة التقييم تحت رعاية مجلس القضاء الأعلى وتضمّ رئيسا

ّ
ملف

 العالية ومن ثمانية أعضاء )سبعة من الدرجة العالية وقاضٍ من مجلس شورى الدولة(. يعيّن أعضاء الهيئة بمرسوم بناء على اقتراح وزير
للتجديد مرة واحدة. ويقترح  العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى ورأي مكتب مجلس شورى الدولة لولاية مدتها ثلاث سنوات قابلة 
 مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أسماء لرئاسة الهيئة ولكن يحق لوزير العدل بإضافة أسماء أخرى بموافقة مجلس القضاء الأعلى. وكما هي الحال

 ء الحكميين في مجلس القضاء الأعلى، ليس من الواضح ما المعايير التي توجّه عملية تعيين الرئيس.مع الأعضا

في المحاكم وتصدر توصيات لرفع  لتقييم سير العمل  التقييم القضائي بزيارات دورية  القانون، بصيغته الحالية، تقوم هيئة   لمشروع 
ً
ووفقا

ى لجنة علمية مسؤولية وضع لائحة توزين  مستوى أدائها وزيادة فعاليته، ولفت نظر ال
ّ
جهات المعنية إلى ما تراه من خلل في عمل المحاكم، وتتول

 98الملفات القضائية وخطة العام المقبل في توزيع الملفات. 

تقييم كلّ قاضٍ بالاستناد إلى  ويحدّد مشروع القانون بصيغته الحالية عملية التقييم القضائي بالاستناد إلى بطاقة تقييم الأداء، بحيث يتمّ  
الأدبية  الاتزان والمظهر والسلوك(، والشجاعة  إلى  فيها  )وينظر  والنزاهة، والحياد، والشخصية  أداء تشمل الاستقلالية،  ،  ثلاثة عشر معيار 

اءة ودرجة التحصيل العلمي، والإنتاجية )وينظر فيها إلى حجم العمل القضائي المنجز وجودته(، والالتزام والحضور إلى مكان العمل، والكف
 

 . 32، المادة 1959حزيران/يونيو  12الصادر في  112اعي رقم المرسوم الاشتر   92

الصادر    2102من المرسوم رقم    1. سن التقاعد للقضاة منصوص عليه في المادة  71، المادة  150/83المرسوم الاشتراعي رقم     93

 .1979حزيران/يونيو  25في 

 . 58، الفقرة   ,CM/Rec(2010)12؛ توصية مجلس أوروبا 14مشروع الإعلان العالمي لاستقلال القضاء )إعلان سينغفي(، الفقرة   94

 . 80، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   95

 .72، الفقرة A/HRC/11/41، وثيقة رقم 2009آذار/مارس  24تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين،   96

القسمان     97 للقضاة،  الأساسي  النظام  بشأن  الأوروبي  الميثاق  القضاة  3-1و  1-4أنظر  باستقلال  المعني  الخاص  المقرّر  تقرير  ؛ 

؛ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية  71، الفقرة  A/HRC/11/41رقم  ، وثيقة  2009آذار/مارس    24والمحامين،  

 .14، الفقرة  CCPR/CO/73/AZE، وثيقة رقم 2011تشرين الثاني/ نوفمبر  12بشأن أذربيجان، 

التوزيع العادل للملفات  أشارت لجنة البندقية إلى أهمية وجود مبادئ توزيع واضحة ومتوقعة للملفات القادمة لضمان الشفافية و   98

 (.103واستبعاد أي تعسّف )الرأي، الفقرة 
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ت، مع والقدرات الإدارية، والقدرة على التوسّط بين الأطراف، والتخصّص المهني، والقدرة على التواصل، والأنشطة العلمية والبحثية والمنشورا
 تخصيص علامات لكلّ معيار.

 أنّها تأس
ّ
ف لكون السلطة التنفيذية ما تزال تقوم بدور فاعل في عملية وإذ ترحّب اللجنة الدولية للحقوقيين باعتماد نظام تقييم شفاف، إلا

البندقية.  لجنة  أشارت  كما  استقلاليتها  يقوّض  الذي  الأمر  القضائي  التقييم  هيئة  لجنة    99تعيين   
ً
أيضا أشارت  وكما  ذلك،  على   

ً
علاوة

، لا سيما تل 100البندقية، 
ً
 وموضوعية

ً
 ك المتعلقة بالشخصية. ينبغي مراجعة معايير التقييم لتكون أكثر وضوحا

مجلس القضاء الأعلى، كما ذكر أعلاه، بناء على معايير محددة لكل مركز السنوية التي يقرّرها    ناوباتوفيما يتعلق بالترقية، فتنظم في سياق الت
مع الأخذ بعين الاعتبار  و   101، ومتطلبات محددة مثل الأخلاقيات والكفاءة العلمية والقضائية والشخصية، والإنتاجية، والأقدمية، والحضور 

 انّها    102عملية التقييم القضائي. 
ّ
 إلا

ً
 إيجابيا

ً
وفيما تعتبر اللجنة الدولية للحقوقيين أنّ إدراج نظام الترقية على أساس المؤهلات سيشكلّ تطورا

 تشارك لجنة البندقية مخاوفها إزاء استقلالية هذا النظام وموضوعيته. 

 التوصيات:

 تدعو اللجنة الدولية للحقوقيين مجلس النواب الجديد إلى تعديل مشروع القانون على الشكل الآتي:على ضوء ما سبق، 

i. ضمان عدم أداء السلطة التنفيذية لأي دور في تعيين أعضاء لجنة تقييم عمل القضاء، بما في ذلك رئيسه؛ 

ii. على معايير موضوعية وشفافة؛ضمان أن تكون عملية اختيار أعضاء لجنة تقييم عمل القضاء، بما في ذلك الرئي 
ً

 س، مبنية

iii.  .ضمان وضع معايير مفصلة وموضوعية وإجراءات شفافة لتقييم عمل القضاة وترقيتهم 

 العزل والنقل والإحالة  -ج

  68یتم تعیين القضاة في لبنان حتى سن التقاعد وھو 
ً
مستقلون في اجراء أن القضاة  83/ 150من المرسوم الاشتراعي رقم  44تنص المادة  .عاما

وظائفھم ولا یمكن نقلھم او فصلھم عن السلك القضائي الا وفقا لأحكام ھذا القانون. تضمن مقتضیات ھذا النص على ثبات وظیفي للقضاة.  

 .ولكن بعض النصوص الواردة في ھذا المرسوم الاشتراعي تقوض مبدأ الثبات الوظیفي

 

 
بعد أن أشارت لجنة البندقية إلى النقطة الإيجابية المتمثلة في عمل هيئة التقييم القضائي تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى،     99

الحكميين في مجلس القضاء الأعلى، وفيما يتعلق بتعيين  شدّدت، فيما يتعلق بتعيين الرئيس، على قلقها إزاء طريقة تعيين الأعضاء  

الأعضاء أوصت بأن ينصّ القانون على أن يكون رأي مجلس القضاء الأعلى ملزماً وعدم إمكانية تخطيه من قبل الحكومة أو الوزير 

يحدث في حال رفض السلطة    (. وأضافت أنّ على القانون أن يشير إلى ما يمكن أن78-77بتعيين أعضاء آخرين )الرأي، الفقرتان  

التنفيذية تعيين المرشحين الذين يختارهم مجلس القضاء الأعلى مع ذكر عدم الاعتراض على فيتو من السلطة التنفيذية فيما يتعلق  

 (.79بتعيين أعضاء هيئة التقييم القضائي ولكن ضرورة أن تعود الكلمة النهائية لمجلس القضاء الأعلى )الرأي، الفقرة 

كثر موضوعيةً وشفافية )الرأي، الفقرة  أش   100 ( ولكنها دعت إلى مراجعة  84ارت لجنة البندقية إلى أنّ ذلك يجعل عملية التقييم أ

 (.89المعايير لا سيما تلك غير الواضحة مثل الشخصية والشجاعة الأدبية )الرأي، الفقرة 

اض والذاتي لمفهوم الأدب الذي يمكن أن يؤدي إلى تدخّل غير  انتقدت لجنة البندقية هذه المعايير لا سيما خطر التفسير الفضف  101

 (.89مبرر في خصوصية القاضي وخيارات أسلوب حياته )الرأي، الفقرة 

القضاء     102 يقرر مجلس  التي  والمناقلات  والترقية  التعيينات  العلاقة بين مقتضيات  إلى غياب الوضوح في  البندقية  أشارت لجنة 

ايير الخمسة، ونظام التقييم من قبل هيئة التقييم القضائي بناءً على المعايير الثلاثة عشر المذكورة أعلاه: الأعلى بناء على هذه المع

فوفقاً للجنة، إذا كانت العلامة التي تمنحها هيئة التقييم القضائي لها دور حاسم، فإنّ الهيئة وليس مجلس القضاء الأعلى هي التي  

-83ترقية والنقل، ما يدل على أهمية ضمان عدم تأثر الهيئة بالسلطة التنفيذية )الرأي، الفقرات  ستصبح الهيئة المركزية في آلية ال

(. وأضافت اللجنة أنّ تضمين القانون التزام مجلس القضاء الأعلى بإعطاء الأسباب للقرارات المعنية بالنقل والترقية تزيد من  87

 (. 88ة الشفافية وبالتالي من عدالة العملية )الرأي، الفقر 
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جلس القضاء الأعلى ان یقرر في أي وقت عدم أھلیة القاض ي الأصیل  لم  83/ 150وم الاشتراعي رقم  من المرس  95على سبیل المثال، وفقا المادة  

ولكن یتم ذلك   ه،عضائأبقرار معلل یصدر بناء على اقتراح ھیئة التفتیش القضائي وبعد الاستماع الى القاض ي المعني وذلك بأكثریة ثمانیة من 

 .یتیح القانون للقضاة حق الطعن في ھذه القرارات من دون اللجوء إلى أي إجراءات تأدیبیة. ولا

  بالحقوق المدنية والسياسية.   من العھد الدولي الخاص  14تتعارض ھذه المقتضیات مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي، بما في ذلك المادة  

الخدمة إلا لأسباب خطيرة تتعلق بسوء السلوك أو   من"لا یجوز فصل القضاة  هأن 14تذكر لجنة حقوق الإنسان في تعلیقھا العام على المادة 

 لإجراءات منصفة تكفل الموضوعية والحياد بموجب الدستور أو القانون." عدم الكفاءة،
ً
 103ويكون ذلك وفقا

م إلا لدواعي  وضمان عدم جواز عزل القضاة من منصبھ ،83/ 150من المرسوم الاشتراعي رقم  95لغاء المادة إعلى السلطات اللبنانیة  ،ولذلك

من الفصل التعسفي   عني یحمي القاض ي الم عدم القدرة أو دواعي السلوك التي تجعلھم غير لائقين لأداء مھامھم، وبعد إجراء شفاف ومنصف

 ة. في محاكمة عادل هویضمن حق

  
ً
ة القاض ي. وفي هذا السياق،  دون موافق  إلى التعیين أو النقل أو الندب أو الإعارة إلى مكتب أو موقع آخرويمتدّ مبدأ عدم جواز العزل أيضا

موضوعية  معايير  على  القرارات  هذه  تبنى  بأن  الدولية  المعايير  موافقة   104توص ي  على  الحصول  مع ضرورة  القضائية،  السلطات  قبل  من 

 105القاض ي.

و الجماعیة وعرضھا على وزیر العدل أصلاحیة وضع مشروع المناقلات والالحاقات والانتدابات القضائیة الفردیة  بالقضاء الأعلى    يتمتع مجلس

الضرورة من الانتدابات بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وذلك اذا تعذر على احد   هن یقرر ما تقتضی ألوزیر العدل    106ا. للموافقة علیھ

   لأي سبب  هالقضاة التابعين لمحكمة الاستئناف القیام بعمل
ً
لتأمين  ه  من القضاة التابعين ل  للرئیس الاول لمحكمة الاستئناف ان یكلف قاضیا

المذكور أ القاض ي  القاض ي و    107.عمال  نقل  الإ إ  ه،بموافقت  108یجوز  احدى  العامة لى ملاك  العامة  أ  دارات  المؤسسات  وذلك  عو  اختلافھا  لى 

ویتقاض ى القاض ي المنتدب  والوزير المختص بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.    بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر العدل

 109ا.لادارة المنتدب لدیھموازنة ا التعویضات العائدة للوظیفة التي انتدب الیھا من

يمكن أن تستخدم صلاحية انتداب القضاة إلى وظائف غير قضائية من أجل تقويض استقلالية القضاء، لا سيما عندما تقدّم تلك المراكز  

الانتداب بناءً على  بأي حال من الأحوال، يجب على مجلس القضاء الأعلى أن يتخذ قرارات  و فوائد مربحة محتملة سواء مالية أو غير مالية.  

 على ذلك، ينبغي على القانون أن يفصّل الحالات المحددة التي يجوز فيها نقل القاض ي أ
ً
و معايير موضوعية ومن خلال إجراءات شفافة. علاوة

ارات وعند الضرورة إعادة تعيينه. ولضمان الاتساق مع المعايير الدولية، يجب أن يحدد القانون صلاحية مجلس القضاء الأعلى في مراجعة القر 

ر العملية الحماية من أي عمليات نقل تعسّفية وتضمن الاستقلالية الفردي
ّ
ة  إلغائها، كما يجب الحصول على موافقة القاض ي المعني بحيث توف

 للقاض ي.

 مشروع القانون 

ارج الإجراءات الجنائية أو التأديبية  إذا تمّ إقرار مشروع القانون بصيغته الحالية، فسيعطي مجلس القضاء الأعلى صلاحية عزل القضاة خ
إنّ   التمييز.  لمحكمة  العامة  الهيئة  أمام  القرار  استئناف  احتمال  أدرج  قد  كان  وإن  أعضاء،  السبعة  بأغلبية  الأهلية  إعلان عدم  عن طريق 

 
 . 20-18. أنظر أيضاً مبادئ الأمم المتحدة الأساسية، المبادئ 20، الفقرة 32التعليق العام رقم   103

،  A/67/305، وثيقة الأمم المتحدة رقم  2012آب/أغسطس    13تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين،     104

 .53الفقرة 

 . 15إعلان سينغفي، الفقرة   105

 )أ(.  5، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   106

 . 20، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   107

 . تقترح المادة أيضاً احتمالات الانتداب أو الإلحاق وليس النقل فقط. 48، المادة 150/83الاشتراعي رقم المرسوم  108

 . 49، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   109
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 قلق كلا  الاستمرار بتهديد مباشر من هذا النوع 
ّ
 للقانون الدولي ومحط

ً
ل انتهاكا

ّ
من شأنه أن يقوّض الهدف الأساس ي   بيرستقلالية القضاء يشك

 110من مشروع القانون، ألا وهو تعزيز استقلالية القضاء. 

غير  ينصّ مشروع القانون بصيغته الحالية على عدم جواز نقل القاض ي من دون موافقته، حتى في حالة الترقية، باستثناء حالات التأديب  و 
لتي يعدّها مجلس القضاء الأعلى. إذ يجب أن تتمّ هذه التناوبات بعد مقابلات مع القضاة الذين  التنبيه أو اللوم وباستثناء التناوبات السنوية ا

  يتقدمون بطلب )ثلاثة خيارات مع أسباب( وتتوفر فيهم المعايير المحددة في مشروع القانون لكل مركز )الدرجة، شغل مهام معينة لعدد أدنى
بناءً على المعايير المذكورة    111ة، الخدمة في أربع محافظات مختلفة قبل تعيينه في المحافظة نفسها(،من السنوات( والمعايير العامة )إتمام الولاي

 لأيّ قاضٍ.
ً
 أعلاه )أنظر أعلاه تحت عنوان الترقية(. وتكون قائمة المرشحين لكل منصب متاحة

مشار إليها أعلاه، فهي تعتبر أنّ معايير الشفافية والموضوعية  وإذ تشدّد اللجنة الدولية للحقوقيين على تحفّظها حيال معايير الترقية كما هو  
 يكن، فإنّ مشروع القانون، إذا ما أقرّ بصيغته الحالية، من شأنه أن يمنح مجلس القضاء الأعلى  

ً
. أيا

ً
ل تطوّرا

ّ
صلاحية عدم  التي تمّ إدراجها تشك

 من خ
ً
بات في حالات استثنائية، مثلا

ّ
 غير كاف من القضاء يستوفون شروط التعيين في مراكز  اتباع هذه المعايير والمتطل

ً
لال التبرير بأن عددا

 على ذلك، وكما أشارت لجنة البندقية، لا بد من توفير إمكانية استئناف القرارات التي تبدو تعسفية أو تشوبها عيوب إجرا
ً
ئية  معينة. علاوة

 112خطيرة. 

ن بصيغته الحالية فهو سيسهم في إنشاء فئة من القضاة هي قاض ي المهمة توازي خمسة في  بالإضافة إلى ذلك، وإذا ما تمّ إقرار مشروع القانو 
 إنما يكون بمقدور مجلس القضاء الأعلى تعيينهم في أي مهمة

ً
 محددا

ً
 قضائيا

ً
    المئة من المراكز القضائية. فلا يشغل هؤلاء القضاة مركزا

ً
وفقا

   لمؤهلاتهم. ويقصد بهذه الفئة أن تملأ من خلالها
ً
جميع المراكز القضائية الشاغرة. وكما أشارت المفكرة القانونية، فإنّ ذلك يشكل مصدرا

 113للقلق بما أنّ هؤلاء القضاة سيكونون أكثر عرضة للضغوط السياسية التعسفية وغير المبررة وستكون استقلاليتهم بالغة الهشاشة. 

، تتأسف اللجنة الدولية للحقوقيين لكون مشروع الق
ً
انون بصيغته الحالية يحافظ على احتمال انتداب القضاة في مراكز غير قضائية  وختاما

وكما ذكر أعلاه، فإنّ صلاحية إلحاق القضاة بمهام غير قضائية قد   114التنفيذية بمنافع مالية.السلطة  ضمن الإدارة العامة بما في ذلك في  
كز تقدّم منافع مربحة مالية وغير مالية ولا بد من إخضاع هذه العملية  تستخدم لتقويض استقلال القضاء لا سيما في حال كانت هذه المرا

 لمعايير موضوعية وإجراءات شفافة. 

 
تضارب  أوصت لجنة البندقية أن ينصّ القانون على سحب دور رئيس هيئة التفتيش القضائي من النظر في هذه القضايا لتجنّب     110

(. ونصحت أن ينصّ القانون على معايير إعلان عدم أهلية القاضي أو أقلهّ توفير بعض الإشارات على نوع  73المصالح )الرأي، الفقرة  

الأداء الذي يتمّ تقييمه في هذا السياق. كما شدّدت على ضرورة عدم التعامل مع الأخطاء القضائية النزيهة أو التفسير الخاطئ للقانون  

- 98وقائع أحياناً على أنها عدم أهلية وضرورة خضوع المسؤولية لمبدأ التناسب، أي ألا تؤدي حكماً إلى العزل )الرأي، الفقرتان  أو ال

99.) 

باستثناء رؤساء غرف محكمة التمييز ورؤساء محاكم الاستئناف، يمكن للقاضي البقاء في منصبه لفترة محددة كما هو مقرر لكل     111

 حق للقاضي بأن يعين في المحافظة نفسها إلا بعد تعيينه في أربع محافظات مختلفة. منصب قضائي. ولا ي

أشارت لجنة البندقية إلى أنهّ لم يكن من الواضح ما إذا كانت تتوفر إمكانية استئناف "القرارات الفردية وغير التنظيمية" لمجلس     112

أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز في هذه الحالة أو ما إذا كان ينطبق احتمال الطعن في المراسيم والقرارات الإدارية  القضاء الأعلى  

 (.61والحاشية  92شورى الدولة )الرأي، الفقرة أمام مجلس  

، متوفر عبر الرابط:  2022كانون الثاني/يناير    18ائتلاف استقلال القضاء: "اقتراح لجنة الإدارة والعدل لا يحقق استقلال القضاء"،     113

https://legal-agenda.com/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ad-

%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-

%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84/  (. 2022أيار/مايو  19)تمت زيارة الموقع في 

تحديد مدتها وتواترها والأهلية لها والمنافع المرتبطة بها لتجنب تأثيرها على  أوصت لجنة البندقية بوضع شروط هذه الإلحاقات و    114

 (. 91الاستقلال المتصوّر للسلطة القضائية )الرأي، الفقرة 
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 التوصيات:

 على ضوء ما سبق، تدعو اللجنة الدولية للحقوقيين مجلس النواب الجديد إلى تعديل مشروع القانون على الشكل الآتي:

i.   القضاة عن طريق عدم الأهلية خارج أي إجراءات تأديبية، وضمان عدم جواز عزلهم من  إزالة سلطة مجلس القضاء الأعلى في عزل

منصبهم إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم، وبعد إجراء شفاف ومنصف يحمي القاض ي  

 ؛ المعني من الفصل التعسّفي ويضمن حقه في محاكمة عادلة

ii.  ؛  لوزير العدل أو أي عضو آخر في السلطة التنفيذية في تعيين ونقل القضاة إلغاء أي دور 

iii. ضمان الحصول على موافقة القاض ي المعني على التعيين، والنقل والإلحاق وضمان إمكانية المراجعة القضائية لهذه القرارات؛ 

iv. ه، في حال استمرّ ندب القضاة إلى وظائف غير قضائية، يحب صدور مثل هذ ه القرارات من قبل مجلس القضاء الأعلى  ضمان أنّ

بناءً على معايير موضوعية ومن خلال إجراءات عادلة وشفافة تحمي القضاء من التدخّلات التعسّفية أو التي لا مبرّر لها في الشؤون  

 القضائية. 

 مراجعة النظام التأديبي  .3

 لا يتجزّا من سيادة القانون وهي  
ً
ل المساءلة القضائية جزءا

ّ
جب ألا یكون تنفیذ آلیات المساءلة القضائیة  ولكن، ي  115ضرورية لقضاء فعال.تشك

 
ً
وجود   المساءلة  من أجل منع إساءة استخدام السلطة أو ممارسة تأثير غير مشروع على القضاء ككل، تفترض. و اهلاستقلالیة القضاء ذات   منتھكا

القانون وقواعد واضحة بشأن س ینص علیھا  المعنیةآلیات وإجراءات واضحة   و   116بالإشراف.   لطة الأطراف 
ً
الغایة، ولضمان    تحقیقا لھذه 

وظائفھم، ب  المرتبطةالمنظمة للواجبات والمسؤولیات    لقواعد السلوكالتوازن الملائم بين الاستقلالیة والمساءلة، یتعين على القضاة العمل طبقا  
 .تدخل قد یؤثر على الحیاد والشفافیة والنزاھة في إجراءات المساءلةكما یجب تنفیذ آلیات المساءلة باستقلالیة، وذلك من أجل منع أي 

 للإطار القانوني الحالي ولمشروع القانون في صيغته الحالية فيما يتعلق بقواعد الأخلاو 
ً
قيات على ضوء هذه المبادئ، يقدّم هذا القسم تحليلا

ية )ب(. وبما أنّ مشروع القانون يتطرق فقط للمساءلة التأديبية للقضاة، فإنّ  القضائية والمخالفات التأديبية )أ( والآليات والإجراءات التأديب
 نظر في هذا القسم. 

ّ
 117أشكال المساءلة الأخرى من قبيل المسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص عليها في نصوص تشريعية أخرى لن تكون محط

 الأخلاقيات القضائية والمخالفات التأديبية  .أ

السلوك.توص ي   في مدونات  أو  القانون  في  للقضاة  المهنية  المعايير  التنصيص على  الدولية بضرورة  المدونات  وي  118المعايير  نبغي تفصیل ھذه 
في بعض الأنظمة القانونیة، قد تستخدم مدونات والعشوائية.  بصورة كافیة من أجل ضمان إلمام القضاة بالسلوك المحظور ولمنع التفسيرات

،  العزل تأدیبیة رسمیة وعقوبات كالإیقاف عن العمل أو   تمع ذلك، في حال تعلق الأمر بإجراءاو ئي كدلیل إرشادي غير ملزم.  السلوك القضا
 
ً
نبغي التنصیص على ھذه الأحكام والأسباب القانونیة المتعلقة  وي  119."للمعایير المعمول بھا للسلوك القضائي  یجب أن "تحدد ]الإجراءات[ وفقا

 120. المھنیة القائمة بوضوح  بالتأدیب القضائي، بما في ذلك عقوبات كالعزل، بموجب ھذه المعایير

و الأدب یؤلف خطأ  أ   وكل عمل یمس الشرف او الكرامة  كل اخلال بواجبات الوظیفة: "150/83من المرسوم الاشتراعي رقم    83  مادةفقا للو و 
   هیعاقب علی

ً
 و   ."تأدیبیا

ً
المتقاضين وإفشاء سر    یعتبر إخلالا بين  والتمیيز  بالدعاوى  البت  الجلسات، وتأخير  التخلف عن  الوظیفة  بواجبات 

 .أن ھذه الأمثلة غير شاملة  83توحي صیغة المادة و المذاكرة )الجلسات(. 

 
 .19، الفقرة  A/HRC/26/32(، وثيقة رقم 2014تقرير المقرّر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين )  115

 .48، الفقرة  A/HRC/26/32(، وثيقة رقم 2014تقرير المقرّر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين )  116

لتحليل أشكال المساءلة هذه، أنظر اللجنة الدولية للحقوقيين، المساءلة القضائية في لبنان: المعايير الدولية المتعلقة بسلوك     117

 . 21-18القضاة وتأديبيهم، مذكور أعلاه، ص. 

؛ المعايير الدنيا للسلوك القضائي الصادرة عن  73، الفقرة  CM/Rec(2010)12؛ توصية مجلس أوروبا  27إعلان سينغفي، الفقرة     118

 )ب(.  29رابطة المحامين الدولية، الفقرة 

 .19مبادئ الأمم المتحدة الأساسية، المبدأ   119

أيضاً المجلس الاستشاري للقضاة الأوروبيين، الماغنا كارتا للقضاة )المبادئ  . أنظر  19مبادئ الأمم المتحدة الأساسية، المبدأ     120

 . 19الأساسية(، الفقرة 
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إنزال الدرجة، التوقیف عن العمل   ، اللوم، تأخير الترقیة لمدة لا تتجاوز السنتين،هعلى أن العقوبات التأدیبیة تتضمن التنبی  89تنص المادة  
و معاش التقاعد. إن ھذه العقوبات لیست  أبدون راتب لمدة لا تجاوز السنة، الصرف من الخدمة، والعزل مع الحرمان من تعویض الصرف  

 . دیبي مرتبطة بنوع معين من المخالفة التأدیبیة، فیبدو أن تطبیقھا یتوقف على تقدیر السلطة التأدیبیة، أي المجلس التأ

من  ها  إعداد  تمّ   التي   القواعد الأساسیة لأخلاقیات القضاء" )قواعد أخلاقیات القضاء(،"  2005العام  علاوة على ذلك، اعتمد وزیر العدل في  
والرئیس  رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس شورى الدولة )مجلس الشورى( ورئيس هيئة التفتيش القضائي  قبل لجنة مؤلفة من  

 
ً
. تشمل قواعد أخلاقیات القضاء ثمانیة قواعد وھي على التوالي: "الاستقلال، التجرد، النزاھة، موجب التحفظ،  121الأول لمحكمة التمیيز شرفا

ق والشرف، الأھلیة والنشاط". ّ تفصل القواعد ھذه المبادئ الأخلاقیة بعبارات عامة من أجل توفير بعد الشجاعة الأدبیة، التواضع، الصد
أتیحت قواعد أخلاقیات القضاء للجھاز القضائي بعد أن صادق علیھا وزیر العدل، ولكنھا لم تصدر في صورة قانون. لذلك، یبدو    .الإرشادات

 .أنھا تستخدم كوثیقة استشاریة

ر رحب اللجنة الدولیة للحقوقیين بأن إعداد قواعد أخلاقیات القضاء تم على ید قضاة في لبنان، مع ذلك، على ما یبدو أنھا لم تحظ بالتشاو تو 
بنغالور  مبادئ  إلى  تشير  القواعد  بأن  للحقوقیين  الدولیة  اللجنة  ترحب  كما  القضائي.  الجھاز  داخل  واسع  نطاق  على  للسلوك    المرغوب 

،  هرغم أنھا تؤكد على "أن یكون للتجربة اللبنانیة الخاصة، وللثقافة اللبنانیة المميزة، ولحاجات المجتمع اللبناني وواقع القضاء فی  122القضائي،
یتوافق مع  والأخلاقیات القضائیة لا ب الإطار القانوني المتعلق بالسلوك والتأدی فإنّ في نفس الوقت،  و." 123دور بارز في بلورة القواعد المنشودة

 .المعایير الدولیة في عدید من النواحي

من المرسوم الاشتراعي   83ه في المادة  تعتبر اللجنة الدولیة للحقوقیين في ھذا الشأن، أن الوصف المتعلق بالخطأ التأدیبي كما ھو منصوص علی 
   یعلم القاض ي بشكل كافٍ   غامض وفضفاض لدرجة أنّه لا  150/83رقم  

ً
وبالنظر إلى أنّ القرارات التأديبية لا تنشر أو لا   .ما ھو محظور قانونا

 للتفسيرات القانونية للمادة -3تتاح لجميع القضاة في لبنان )أنظر القسم 
ً
على أساس مبدأ السوابق.   83ب أدناه(، فلا يمكن أن تكون مصدرا

 على ذلك، فإنّ المادة 
ً
 124رتكب.لا تستوفي معيار تناسب العقوبات مع سوء السلوك الم 89علاوة

تطوير   ينبغي  لبنان،  في   
ً
فعليا للإنفاذ  وقابلة  واضحة  مفصلة،  مبادئ  غياب  ظل  وفي  أنّه،  للحقوقيين  الدولية  اللجنة  مدونة  وتنفيذ  تعتبر 

ك الدقة وقابلية  )بما في ذلالشرعية  أخلاقيات من أجل تعزيز الثقة القانونية وثقة العامة في القضاء اللبناني. ولاستيفاء المعايير الدولية لمبادئ  
بصورة  التوقع(، والشفافية والمحاكمة العادلة والاستقلالية القضائية، فإنّه يجب إدراج دور مدونة أخلاقيات القضاء في الإجراءات التأديبية 

 واضحة وحاسمة في القانون اللبناني. 

توص ي    یقة إضافیة تتضمن أسباب الحكم بعقوبات تأدیبیة،في حال تطبیق قواعد أخلاقیات القضاء في إطار الإجراءات التأدیبیة باعتبارھا وث
ب للحقوقيين  الدولية  التي  صیاغتھا  اللجنة  اللغة  التمييز من  للقضاة  تتيح  بطريقة  تعرّف  تأديبية واضحة ومحددة،  تتضمن عقوبات  بحيث 

عليهم مسؤولية تأديبية، والعقوبات المحددة التي تنجم  ها المقتضيات القانونية ذات الصلة الأفعال أو الامتناع عن الأفعال التي ترتب  ب تصاغ  
عن هكذا سلوك. وعلى وجه الخصوص، يجب أن تنص مدونة أخلاقيات القضاء على حصر أسباب الإيقاف أو العزل قبل نهاية مدة ولاية  

 عن أداء مهامه. 
ً
على ید الجھاز    أي تنقیح للقواعد  یجب أن یتمبالإضافة،    125القاض ي بعدم القدرة أو السلوك الذي يجعل القاض ي عاجزا

نفس مع  هالقضائي  الوثیق  بالتشاور  المعايير    126ه. أو  يتسق مع  بما  وإتمامها  تعديلها  بعد  القضاء،  أن تشكل مدونة أخلاقيات  ، يجب 
ً
وأخيرا

 الدولية، الأساس الوحيد للإجراء التأديبي ضدّ القضاة.

 
الرابط:     121 عبر  judiciaire.umontreal.ca/fr/magistrature/documents/LIBAN-giehttp://www.deontolo-متوفرة 

JudicialCodeOfEthicsENG.pdf . 

تعتبر مبادئ بنغالور للسلوك القضائي المصدر الأول لمعايير السلوك القضائي على المستوى الدولي؛ وقد تمّ إعدادها من قبل     122

مجموعة النزاهة القضائية، وهي مجموعة من كبار القضاة وقضاة المحاكم العليا من حول العالم تحت رعاية الأمم المتحدة. أنظر  

الإنسان   حقوق  بجنة  رقم  43/ 2003قرار  وثيقة   ،E/CN.4/2003/L.11/Add.4  للأمم التابع  والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس  ؛ 

مكتب  . لمعلومات حول خلفية الصياغة أنظر:  E/RES/2006/23المتحدة، تعزيز المبادئ الأساسية للسلوك القضائي، وثيقة رقم  

 (.2007للسلوك القضائي )أيلول/سبتمبر  الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تعليق على مبادئ بنغالور

 .7مدونة قواعد أخلاقيات القضاء، مقدمة، الفقرة   123

 .36، 14-8، ص. 13اللجنة الدولية للحقوقيين، دليل الممارسين رقم   124

أنه لا يجوز عزل القضاة  حيث يشار إلى    20، الفقرة  32. أنظر أيضاً التعليق العام رقم  18مبادئ الأمم المتحدة الأساسية، المبدأ     125

 إلا لأسباب عدم الأهلية أو سوء السلوك. 

 .74، الفقرة CM/Rec(2010)12توصية مجلس أوروبا   126

http://www.deontologie-judiciaire.umontreal.ca/fr/magistrature/documents/LIBAN-JudicialCodeOfEthicsENG.pdf
http://www.deontologie-judiciaire.umontreal.ca/fr/magistrature/documents/LIBAN-JudicialCodeOfEthicsENG.pdf
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 من المبادئ الأ 
ً
 أنّ الغموض المحيط بالعديد من مقتضياتها يدعو في وقتٍ تتضمّن فيه المدونة سلسلة

ّ
خلاقية المتوافقة مع مبادئ بنغالور، إلا

بالإضافة إلى    127للقلق إذ أنّها عرضة إما لسوء الاستخدام أو للتفسير الفضفاض، الأمر الذي يقوّض استقلالية القضاء وحقوق الإنسان. 
 
ً
فإنّ مدونة أخلاقيات القضاء لا   129ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية،   128 لمبادئ بنغالور ذلك، تلاحظ اللجنة الدولية للحقوقيين أنّه، وخلافا

 130تؤكد على حق القضاة في حرية تكوين الجمعيات.

 مشروع القانون 

 تأديبية،
ً
ل مخالفة

ّ
من المرسوم    83المادة  لمقتضيات  فإنّ مشروع القانون بصيغته الحالية لا يقدّم أي تحسينات    فيما يتعلق بوصف ما يشك

.   150/83الاشتراعي رقم  
ً
 وفضفاضا

ً
 في مشروع القانون،    89المادة  مقتضيات  كما بقيت    131ويبقى بدوره غامضا

ً
بشأن العقوبات على حالها أيضا

 لصانع 
ً
 واسعة

ً
 تقديرية

ً
 132القرار بما في ذلك ما يتعلق بالعزل أو الإيقاف، في انتهاك للمعايير الدولية.الأمر الذي يترك سلطة

تمثل ويكرّس مشروع القانون بصيغته الحالية حق القضاة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، بما في ذلك الانضمام إلى الجمعيات المهنية التي  
سعة مما يدلّ على أنّه لا يجوز ممارستها إذا تعارضت مع المبادئ الأخلاقية أو  مصالحهم أو تشكيلها. ولكنه يخضع هذه الحقوق لشروط وا

 على ذلك، لا يحدّد مشروع القانون ما إذا كان هذا التعارض من شأنه أن يؤدي إلى عقوبات تأديبية.   133صلاحيات مجلس القضاء الأعلى. 
ً
 علاوة

مع هيئة التفتيش القضائي،   تشاور ينصّ على أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بال كما سبق وذكر أعلاه، فإنّ مشروع القانون بصيغته الحالية و 
  وهيئة التقييم القضائي ومجلس إدارة معهد الدروس القضائية بصياغة مدونة أخلاقيات القضاة وأن تعتمد بأكثرية الثلثين من كافة أعضائه. 

 لمشروع القانون، يحيل مجلس القضاء الأعلى المبادئ العامة التي تنظم تواصل  أيضا  وتتضمن هذه المدونة  
ً
الهيئات القضائية مع الإعلام. ووفقا

ة  المدونة إلى وزير العدل الذي يقترحها على مجلس الوزراء لإعداد مشروع قانون بهذا الصدد، ويحال هذا القانون إلى مجلس النواب ضمن مهل
 134ستة أشهر من تاريخ إحالته إلى وزير العدل. 

 
القضاء     127 بسلوك  المتعلقة  الدولية  المعايير  لبنان:  في  القضائية  المساءلة  للحقوقيين:  الدولية  اللجنة  أنظر  المثال،  على سبيل 

 .7ص. مذكور أعلاه، وتأديبهم، 

في  : "يمكن للقاضي تشكيل جمعيات من القضاة أو الانضمام إليها أو المشاركة  13-4مبادئ بنغالور للسلوك القضائي، الفقرة     128

منظمات أخرى تمثّل مصالح القضاة." يوضّح التعليق على مبادئ بنغالور أنّ هذه اللغة تشمل الحق في الالتحاق أو تشكيل نقابة  

تجارية أو أي جمعية مشابهة: أنظر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تعليق على مبادئ بنغالور للسلوك القضائي  

. يؤكد التعليق أيضاً: "نظراً للطبيعة العامة والدستورية لخدمة القاضي، 116، ص.  13-4فيما يتعلق بالمبدأ  (  2007)أيلول/سبتمبر  

 قد توضع بعض القيود على حقه في الاعتصام." 

 .9و 8مبادئ الأمم المتحدة الأساسية، المبدآن   129

للمزيد من التفاصيل حول عدم ضمان حق القضاة في حرية تكوين الجمعيات في لبنان، ولتحليل نقدي حول الحظر المطلق     130

لبنان:   في  القضائية  المساءلة  للحقوقيين،  الدولية  اللجنة  أنظر:  الدولية،  المعايير  يخالف  ما  وهو  الاعتصام،  لحق  القضاة  لممارسة 

 . 11-9ص. مذكور أعلاه، القضاء وتأديبهم،  المعايير الدولية المتعلقة بسلوك 

إلى الآداب في هذا السياق )الرأي،     131 للمخالفات التأديبية وحذرت من الإشارات  انتقدت لجنة البندقية الصيغة الفضفاضة أيضاً 

 (. 95-94الفقرتان 

التناسب في   132 إلى مبدأ  القانون إشارة واضحة  البندقية تضمين  الذي يجب أن يوجه خيار    في هذا السياق، أوصت لجنة  القانون 

 (.97العقوبة واستنتاج وقوع مخالفة تأديبية )الرأي، الفقرة 

في القانون إنه من الطبيعي ألا تتمكن جمعيات القضاة من ممارسة  في هذا السياق، أوصت لجنة البندقية بضرورة توضيح التمييز     133

وأي هيئات أخرى. ولكن واقع أن تعمل جمعية القضاة في المجال التي  الصلاحيات الممنوحة في القانون لمجلس القضاء الأعلى  

تدخل ضمن اختصاص مجلس القضاء أو تخضع لمدونة قواعد السلوك ليس من شأنها أن تجعل عمل الجمعية غير قانوني )الرأي، 

 (.102الفقرة 

للحكومة أو البرلمان تعديل محتوى المدونة أو المصادقة عليها  أشارت لجنة البندقية إلى أنهّ من غير الواضح ما إذا كان يجوز     134

 (. 96فقط )الرأي، الفقرة 
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 بالحدّ الكافي.وترى  
ً
 ومفصّلة

ً
ولكن، كما ذكر    135اللجنة الدولية للحقوقيين أنّ هذا الأمر بمثابة تطوّر إيجابي شرط أن تكون المدونة واضحة

أعلاه، حتى ضمن شروط مشروع القانون بصيغته الحالية، فإنّ هيئة التفتيش القضائي، ومعهد الدروس القضائية، وهيئة التقييم القضائي 
كل مكونات ولا يمثلون القضاء ككل. لذلك، من المهم أن يتمّ التشاور عن كثب مع  الا يتمتعون بالاستقلالية  هم اما  قضاء الأعلى  ومجلس ال

 السلطة القضائية عند صياغة المدونة. 

 التوصيات:

 الشكل الآتي:على ضوء ما سبق، تدعو اللجنة الدولية للحقوقيين مجلس النواب الجديد إلى تعديل مشروع القانون على 

i. :وفي هذا السياق ،
ً
 تأديبيا

ً
 ضمان أن يحدّد القانون بدقة ووضوح جميع أشكال سوء السلوك التي يمكن أن تجعل القاض ي مسؤولا

صيغة   (أ معرفة  من  القضاة  يتمكن  حتى  القانون  في  التأديبية  للمخالفات  ودقيق  صريحٍ  تعريفٍ  على  التنصيص 

 التقصير الذي قد تنشأ عنه المسؤولية التأديبية؛ المقتضيات المعنية بشأن الفعل أو 

ضمان عدم تعريف أسباب التأديب بطريقة فضفاضة قد تستغلّ للتدخل في استقلالية القضاة الأفراد بطريقة  (ب

 تعسّفية أو غير مبرّرة؛

 ج( يجب التنصيص على العقوبات التأديبية بوضوح وبصورة متناسبة مع المخالفة نفسها؛

عدم جواز إخضاع القضاة للإيقاف أو للعزل إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي تجعلهم   د( التنصيص على

 غير لائقين لأداء مهامهم؛ 

ه( ضمان عدم التنصيص في القانون على الإجراءات التأديبية لأسباب ممارسة الحق المشروع في حرية التعبير وحرية 

 تكوين الجمعيات؛ 

القيو  التجمّع السلمي، و( ضمان أن تكون  أو  التعبير، أو تكوين الجمعيات،  د المفروضة على حقوق القضاء في حرية 

 ومبرّرةً في مجتمع حرّ وديمقراطي؛
ً

 ومتناسبة
ً

 مع القانون الدولي والمعايير الدولية، وأن تكون القيود مشروعة
ً

 متوافقة

مع   بالتشاور عن كثب  القضاة  المز( ضمان صياغة مدونة أخلاقيات  تنوعهم  للقضاءمثلين  كل  ، وأنه قبل وضع على 

 اللمسات الأخيرة عليها، نشر مسودة عنها للتعليقات من قبل أصحاب المصلحة قبل إنهائها وإقرارها بشكل قانون؛

ه في حال اعتمدت مدونة أخلاقيات القضاة، توضيح دورها في الإجراءات التأديبية  . ح( ضمان أنّ

 

 التأديبية الإجراءات والآليات  .ب

القضاة    عمالأتقوم ھیئة التفتیش القضائي بتحریك الإجراءات التأدیبیة في لبنان عامة، وھي الھیئة التي تتولى مراقبة حسن سير القضاء و 
اف ھیئة التفتیش القضائي، والتي تعمل تحت إشر   150/83تراعي رقم  ش نشأ المرسوم الا وا  136وموظفي الأقلام وسائر الأشخاص التابعين لها. 

ربعة مفتشين عامين وستة مفتشين یتم تعیینھم بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء  أالقضائي من رئیس و   تتألف ھیئة التفتیش  137.وزارة العدل
 138.بناء على اقتراح وزیر العدل

 
أنّ أي مرسوم     135 القاضي مضيفة  أسباب عزل  التأديبية وتحديداً  التشريع أسباب المسؤولية  أن يتضمن  البندقية  أوصت لجنة 

 (. 96لمنصوص عليها في التشريع )الرأي، الفقرة فرعي يمكن أن يعمل على صياغة وشرح المقتضيات التنظيمية في الحدود ا

 . 98، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   136

 . 97، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   137

 .101، و100، 99، المواد 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   138
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الم إلى  القضایا  إحالة  بشأن  المجلس  ویقرر  عامين،  مفتشين  واربعة  الرئیس  من  القضائي  التفتیش  ھیئة  مجلس  بعد یتألف  التأدیبي    جلس 
 ه یقوم رئیس الھیئة فورا بنفس  139. إلى وزیر العدل  هقبل بدء كل سنة قضائیة، یضع مجلس الھیئة برنامج التفتیش السنوي، ویرفع  التحقيق.

 هحفظ الشكاوى المقدمة إلی  هویمكن  مباشرة أو عن طریق وزیر العدل  همن المفتشين بالتحقیق في كل شكوى ترد الی  هأو بواسطة من یكلف
 140.مباشرة إذا وجدھا غير جدیة

 
ً
وعضویة رئیس ي غرفة لدى محكمة الاستئناف یعینھم رئیس مجلس   یتألف المجلس التأدیبي للقضاة من رئیس غرفة لدى محكمة التمیيز رئیسا

مفوض الحكومة    رئیس ھیئة التفتیش القضائي أو من یفوضھ من أعضاء الھیئة بوظیفة  ویقوم  141. القضاء الأعلى في بدء كل سنة قضائیة
 .لدى المجلس

ويمكن أن تقترح الهيئة على وزير العدل إيقاف    142يتخذ المجلس التأديبي الإجراءات التأديبية بعد إحالة القضايا من هيئة التفتيش القضائي.
فادات الشھود بعد إلى صاحب العلاقة ویتلقى  إیجري المقرر التحقیقات اللازمة ویستمع  الإحالة،    بعد  143القاض ي المحال إلى المجلس التأديبي.

المق تقریر  وعلى  الملف  على  للاطلاع  العلاقة  فورا صاحب  الرئیس  یدعو  التقریر،  استلام  بعد  إبطاء.  بلا  المجلس  الى  تقریره  ویرفع  رر الیمين 
ولا يأتي القانون على ذكر المهلة بين تقديم الملف إلى القاض ي   .. وتجرى المحاكمة بصورة سریةه یعینھا لوللحضور امام المجلس في الجلسة التي 

 المعني ويوم انعقاد الجلسة. 

. ویحق لصاحب العلاقة أن یستعين بمحام  هحول الأمور المؤاخذ علی  هتلى تقریر المقرر ویطلب الى صاحب العلاقة تقدیم دفاعأثناء الجلسة، ي
توضیح    هولا یحدد القانون إذا كان للقاض ي أو علی   أو بأحد القضاة وإذا تغیب ینظر المجلس في القضیة على ضوء المستندات فقط؛واحد  

  ه.أسباب غیاب
ً
  في جمیع الأحوال، یصدر المجلس قرارا

ّ
 .الى الیوم التالي على الأكثر هأو یؤجل هلا في الیوم ذاتمعل

 أقاض ي المعني  یقبل قرار المجلس الطعن من قبل ال 
ً
من تاریخ صدوره امام   و من قبل رئیس ھیئة التفتیش القضائي بمھلة خمسة عشر یوما

نائب أو  الأعلى  القضاء  رئیس مجلس  للتأدیب من  العلیا  القضائیة  الھیئة  تتألف  للتأدیب.  العلیا  القضائیة     هالھیئة 
ً
أربعة أعضاء    رئیسا ومن 

مام المجلس  أعمول بھا  تتبع لدى الھیئة القضائیة العلیا للتأدیب اجراءات المحاكمة الم  144یعینون من قبل المجلس في بدایة كل سنة قضائیة. 
 
ً
  هبمجرد إبلاغ هبحد ذات التأدیبي، ولكن لا یقبل قرار الھیئة القضائیة العلیا للتأدیب أي طریق من طرق المراجعة بما فیھا التمیيز ویكون نافذا

عدا القرار النھائي إذا تضمن عقوبة  الى صاحب العلاقة بالصورة الإداریة. لا یجوز نشر أو إعلان أیة معاملة من معاملات الملاحقة التأدیبیة ما  
 145ولا تنشر قرارات المجلس التأديبي أو الهيئة العليا.  .الصرف أو العزل 

 
ً
بناء على اقتراح وزیر العدل وبعد    ،وأخيرا في مجلس الوزراء  التأدیب بمرسوم یتخذ  إلى مجلس  التفتیش القضائي  یجوز إحالة أعضاء ھیئة 

مجلس التأدیب من رئیس وعضوین یتخذون من . يتألف  المرسوم مجلس التأدیب الذي ینظر في كل قضیةاستشارة مجلس الھیئة. یعين ھذا  
، ويعين مجلس التأديب بصفة ویتولى وظیفة مفوض الحكومة النائب العام لدى محكمة التمیيز  146. بين رؤساء الغرف لدى محكمة التمیيز

 147سلوك. خاصة من قبل السلطة التنفيذية في كلّ حالة سوء 

وعدم   العدالة  لضمان  الكافية  للضمانات  الحالي  التأديب  نظام  افتقار  إزاء  القلق  للحقوقيين  الدولية  اللجنة  يساور  سبق،  ما  ضوء  على 
 الاستيفاء الكامل للضمانات الدولية فيما يتعلق بالاستقلالية والحياد. 

التفتيش القض في الإشراف على أعضاء هيئة  التدخل أو السيطرة من جانب السلطة  ويسمح دور وزارة العدل  ائي وتعيينهم وتأديبهم بخطر 
وقد أكدت لجنة حقوق الإنسان على أن سلطة وزیر العدل على الشؤون القضائیة،    التنفيذية، مما يتنافى مع المبادئ الدولية لاستقلال القضاء.

 
 . 105، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   139

 . 108، المادة 150/83الاشتراعي رقم المرسوم   140

تنص ھذه المادة كذلك على أن تطبق على رئیس وأعضاء المجلس أسباب الرد  .  85، المادة  150/83المرسوم الاشتراعي رقم     141

المدنیة، المرسوم الاشتراعي رقم   المحاكمات  المدنية. راجع قانون أصول  المحاكمات  والتنحي المنصوص علیھا في قانون أصول 

 ..ینظر مجلس القضاء الأعلى في طلب التنحي بمھلة ثلاثة أیام على الأكثر 123-120، المواد 90/83

 . 85، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   142

 . 106، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   143

 . 85، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   144

 تنصان على الإجراءات في القضايا التأديبية.  150/83المرسوم الاشتراعي رقم من   87و 86المادتان   145

 . 113، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   146

 .مع الاختلاف في التعیین والاختیار، یتبع مجلس التأدیب الأصول المختصة بالقضاة والمتبعة من قبل المجلس التأدیبي  147
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ً
 السلطة التنفیذیة    من قبل  بما في ذلك التفتیش على المحاكم، تعد تدخلا

ً
ھذا ھو الوضع في لبنان، حیث أن    148.لاستقلالیة القضاء  وتھدیدا

 
ً
   ھیئة التفتیش القضائي تلعب دورا

ً
لية التأديب من خلال التحكم بإحالة القضايا التأديبية إلى المجلس التأديبي. وبالتالي، تعتبر  عم  في  محوریا

والتأدي والتعيين  التفتيش  هيئة  عمل  أنّ  للحقوقيين  الدولية  توضع  اللجنة  أن  يجب  اشراف  ب  إدخال  تحت  بعد  الأعلى  القضاء  مجلس 
 الإصلاحات المناسبة عليه. 

 على ذلك، وبما أنّ مجلس القضاء الأعلى يخضع للسلطة التنفيذية فإنّ دوره في تعيين أعضاء الهيئة القضائية العليا للتأديب قد و 
ً
يؤثر علاوة

لبية على استقلالية وحياد أي عملية طعن. من هنا، تبرز الحاجة أكثر إلى إصلاح مجلس على استقلاليتها وحيادها، وبالتالي يؤثر بطريقة س
 القضاء الأعلى.

، ف
ً
بشأن حقوق    83/ 150رقم    الإجرائیة المنصوص علیھا في المرسوم الاشتراعي  ي حين أن اللجنة الدولیة للحقوقیين ترحب بالضماناتوأيضا

والطعن، الا أن ھذه    ملف التحقیق، وحق الاستعانة بمحام أو قاض وتقدیم المستندات أثناء المحاكمة الدفاع، بما في ذلك حق الاطلاع على  
 بمراعاة الأصول القانونية. الإجراءات تفتقر إلى بعض الضمانات المتعلقة

لس التأدیب عن العمل، باقتراح  توقیف القاض ي المحال الى مجصلاحية وزير العدل في    أولا، تعبر اللجنة الدولیة للحقوقیين عن قلقھا بشأن 
یجب أن تخضع قرارات التوقیف عن العمل أو العزل، بما في ذلك التوقیف المؤقت، للإجراءات المنصوص .  من مجلس ھیئة التفتیش القضائي

القرارات بموجب قواعد  المتحدة الأساسیة بشأن استقلال السلطة القضائیة، كما یجب اتخاذ ھذه  من مبادئ الأمم 20إلى  17علیھا في المواد 
باتخاذ    ه تكلیف مجلس التأدیب ذات  وكان يمكن  149)مع الإجراءات الملائمة للإجراءات المؤقتة مقابل الإجراءات النهائية(.   ثابتة للسلوك القضائي

 ضمانات احترام حقوق القضاة. ب إدخال  و جمع و ،  القرارات المتعلقة بالتوقیف المؤقت، حیث أن ذلك یضمن استقلالیة وحیاد ھذه القرارات

 
ً
اللجنة الدولیة للحقوقیين  ثانیا في الحصول على الوقت والتسھیلات المناسبة  قلقة  ،  القاض ي  اللبناني لا یضمن حق  القانون  كذلك من أن 

 و   150.في الإجراءات التأدیبیة  هلإعداد دفاع
ً
   یجب أن یكفل القانون وقتا

ً
 هللقاض ي من أجل تحضير دفاع  كافیا

ً
   ، ووقتا

ً
للمجلس التأدیبي    مناسبا

كما ینبغي توخي المرونة في ُ المدد الزمنیة من أجل تقییمھا وتعدیلھا حسب ظروف كل قضیة ومدى تعقیدھا أو  القاض ي    للاضطلاع على دفوع
  .من الاضطلاع على جمیع الأدلة التي قد تنفي التھم الموجة ضدهالقاض ي كما یجب أن یمكن القانون عواقبها.  جدیة

 
ً
 151. ضرورة تمكين القاض ي من حضور الجلسة، فھو عنصر أساس ي من عناصر حق الرد والدفاععلى  اللجنة الدولیة للحقوقیين    تؤكد،  ثالثا

 لهذا الحقوق. إن النظر في القضیة بالرغم من غیاب القاض ي، بغض النظر عن الأسباب، یعد مخالف
ً
 ا

 
ً
 رابعا

ً
   ، من المقلق أیضا

ً
استقلال القضاء   للحق في المحاكمة العادلة والمعایير الدولیة بشأن   عدم نشر قرارات الھیئات التأدیبیة اللبنانیة. طبقا

ب نشر جمیع القرارات  يج  152. والمساءلة یجب ضمان الحق في علانیة القرار، وذلك من أجل علانیة سير العدالة وإخضاعھا لمراقبة العامة
 الخاضعة للعقاب.  ، من أجل توفير المعلومات الكافیة وتوعیة القضاة بشأن الأخطاءااتخاذهالتأدیبیة بعد 

 مشروع القانون 

   بموجب
ً
ة، خاضعة

ّ
لسلطة وزارة   مشروع القانون، وفي حال أقرّ بصيغته الحالية، تبقى هيئة التفتيش القضائي، وإن وُصفت كهيئة مستقل

وكما وُصف أعلاه فيما يتعلق بالأعضاء الحكميين    153العدل وتحتفظ بصلاحيات تأديبية مشابهة لتلك التي تتمتع بها بموجب التشريع الحالي.
مرسوم  في مجلس القضاء الأعلى، يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي من بين المرشحين الثلاثة الذي يقدّم مجلس القضاء الأعلى من خلال  

 
،  CCPR/C/79/Add.111، وثيقة رقم  1999تموز/يوليو    28اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية بشأن رومانيا،     148

 .10الفقرة 

رقم     149 الممارسين  دليل  للحقوقيين،  الدولية  اللجنة  ص.    13أنظر  القضائية،  المساءلة  الرابط: 70بشأن  عبر  متوفر   ،

-Publications-Accountability-Judicial-13-PG-content/uploads/2016/06/Universal-https://www.icj.org/wp

ENG.pdf-2016-Guide-Practitioners-ortsRep  (.2022أيار/مايو  31)تمت زيارة الموقع في 

 ( )ب(.3) 14العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة   150

 ( )د(.3) 14العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة   151

- 73، مذكور أعلاه، ص.  13(؛ أنظر أيضاً دليل الممارسين رقم  1)  14عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  ال   152

76. 

بحيث لا تكون صلاحية    عبّرت لجنة البندقية عن مخاوفها حيال تركزّ الصلاحيات التأديبية ودعت من أجل اعتماد نظام متوازن   153

التحقيق في الشكاوى التأديبية بحق أعضاء النيابة العامة والقضاة ورفع الدعاوى أمام المجلس التأديبي لا بيد الوزارة أو المفتشين  

 (.71-69الذين تعينهم الوزارة حصراً ولا بيد القضاة أنفسهم حصراً )الرأي، الفقرات 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/06/Universal-PG-13-Judicial-Accountability-Publications-Reports-Practitioners-Guide-2016-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/06/Universal-PG-13-Judicial-Accountability-Publications-Reports-Practitioners-Guide-2016-ENG.pdf
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  صادر عن مجلس الوزراء باقتراح من وزير العدل، الذي يكون بمقدوره طرح أسماء أخرى بموافقة مجلس القضاء الأعلى. أما الأعضاء الآخرين، 
. وهم ثمانية مفتشين عامين وعدد من المفتشين فيتمّ تعيينهم من خلال مرسوم صادر عن مجلس الوزراء لفترة أربع سنوات غير قابلة للتجديد

 ولا يمكن نقل الرئيس والأعضاء أثناء ولايتهم إلا بناء على طلب خطي. 

 على ذلك، تتمّ مراجعة الشكاوى ضدّ الأعضاء والتحقيق فيها من قبل هيئة التفتيش القضائي وتحال بأكثرية الستة أعضاء
ً
إلى مجلس    علاوة

 تأديب خاص هو الهيئة العامة لمحكمة التمييز. 

قرّ بصيغته الحالية أن يعزّز من استقلالية هيئة التفتيش القضائي، بما في ذلك من خلال دور مجلس القضاء   ومن شأن مشروع القانون 
ُ
إذا ما أ

ذية  الأعلى في تعيين رئيسها، وعدم قابلية نقل أعضائها ونظامها التأديبي. ولكن، تأسف اللجنة الدولية للحقوقيين من احتفاظ السلطة التنفي
 154ائها وأنّ هيئة التفتيش تبقى خاضعة لإشراف وزارة العدل عوض مجلس القضاء الأعلى.بدورها في تعيين أعض

ولكن تعيين الأعضاء يتمّ بأكثرية الثلثين من أعضاء مجلس   ،وتبقى تركيبة المجلس التأديبي هي نفسها بموجب مشروع القانون بصيغته الحالية
. وبالتالي

ً
تتحسن ضمانات    ،القضاء الأعلى، الأمر الذي يعزّز من استقلاليته عوض أن يتمّ التعيين من قبل الرئيس وحده كما هي الحال حاليا

لإحالة ويطلع على ملف الدعوى قبل سبعة أيام على الأقل من مراعاة الأصول القانونية، وي مشروع القانون أنّ القاض ي المدعى عليه يبلغ با
ساعة على الأقل من تقديم التقرير ما لم يتم تقديم طلب برفع السرية )في هذا    48جلسة التحقيق الأولى. ولا يحدد تاريخ المحاكمة قبل مرور  

القانون بصورة أفضل الشروط التي يمكن فيها اتباع الإجراءات  الحالة لا يحدد تاريخ المحاكمة إلا بعد معالجة هذا الطلب(. كما يؤطر مشروع 
 .
ً
 غيابيا

وى. ويبقى على المجلس التأديبي أن يصدر قراره في اليوم الذي تنتهي فيه المحاكمة أو اليوم التالي على الأكثر، بصرف النظر عن طبيعة الدع
غ القاض ي صا

ّ
لة ضمن ستة أشهر من تاريخ تبل

ّ
 من وتصدر القرارات المعل

ً
 جزءا

ً
حب العلاقة الشكوى المقامة ضدّه. وتكون الآراء المعارضة أيضا
 أنّ نشر القرارات على موقع مجلس القضاء الأعلى، وإتاحة النسخ  

ّ
ل. وإن كان التحقيق والمحاكمة ما زالا غير علنيين إلا

ّ
إلى العامة  القرار المعل

 في هذا السياق. وي
ً
 ملحوظا

ً
لان تحسنا

ّ
تعلقة بهوية أصحاب العلاقة ما عدا القرار القاض ي بعقوبة تمّ حجب المعلومات المعند الطلب، يشك

تناولتها   التي  الأخطاء  ونوع  التأديبية  القرارات  عدد  حول  معلومات  السنوي  تقريره  تضمين  للقضاء  الأعلى  المجلس  وعلى  العزل.  أو  الصرف 
الهامة للقرارات التأديبية. وهو ما من شأنه أن يحدّ من السلطة التقديرية للمجلس    القرارات كما نوع العقوبات التأديبية المحكوم بها والحيثيات

 التأديبي ويتيح المراقبة العامة. 

ضاء وتبقى الهيئة التي يقدّم الطعن أمامها هي نفسها، باستثناء أنّ أعضاء الهيئة القضائية العليا للتأديب يعينون من بين أعضاء مجلس الق
 156ويبقى الإجراء على حاله من دون مراجعة إضافية.  155الأعلى.

، تعرب اللجنة الدولية للحقوقيين عن أسفها لاحتفاظ وزير العدل بصلاحية إيقاف القاض ي المتهم بسوء السلوك في انتظار صدور القر 
ً
ار  ختاما

، يضيف مشروع القانون بصيغته الحالية أنّه يجوز هيئة التفتيش القضائي من دون إمكانية المراجعة. في هذا السياق  التأديبي، باقتراح من
القاض ي ضمن مهلة   إيقاف  في  في حال لم ينجح الوزير  التفتيش    15لمجلس القضاء الأعلى،  إيقاف إداري بطلب من هيئة   إصدار قرار 

ً
يوما

 157اتبهم. القضائي، بعد الاستماع إلى القاض ي المعني. ويتلقى القضاة الذين يتمّ إيقافهم عن عملهم نصف رو 

 : التوصيات 

 على ضوء ما سبق، تدعو اللجنة الدولية للحقوقيين مجلس النواب الجديد إلى تعديل مشروع القانون على الشكل الآتي:

 
( وأشارت إلى دور  67-65التفتيش القضائي لا يمكن أن تعتبر مستقلةً بالكامل )الرأي، الفقرات    استنتجت لجنة البندقية أنّ هيئة   154

للقيام بمهامها وتحقيق   الكافية  المالية والإدارية  القدرات  الهيئة  بإعطاء  المالية وأوصت  الموظفين والشؤون  إدارة  العدل في  وزارة 

 (. 68أهدافها )الرأي، الفقرة 

ملاحظة أنّ إسناد صلاحية النظر في طلبات الطعن في قرارات الهيئة التأديبية لمحكمة دائمة )بدلاً من هيئة خاصة( حلّ  بعد     155

أفضل، أوصت لجنة البندقية أن ينصّ القانون على عدم جواز أن يكون رئيس هيئة التفتيش عضواً في الهيئة التي يتمّ الطعن أمامها  

 (. 73م في دراسة طلبات الطعن التأديبي المتعلقة بالقضاة )الرأي، الفقرة وعدم جواز إشراك النائب العا

أوصت لجنة البندقية أن ينص القانون بمزيد من الوضوح على أن تكون إجراءات الطعن ذات طبيعة قضائية وأن تمنح القاضي    156

 (.74المعني جميع ضمانات المحاكمة العادلة )الرأي، الفقرة 

تسليط الضوء على ضرورة ية السلطات على إعادة النظر في هذا المقتضى على ضوء خطر سوء التطبيق، مع  حثّت لجنة البندق   157

 (. 100أن تتخذ القرارات بمشاركة هيئة مستقلة )الرأي، الفقرة 
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i.   الصدد وضع هيئة وفي هذا  برمتها،  التأديبية  العملية  بعد إصلاحه، بصلاحية الإشراف على  الأعلى،  القضاء  تمتع مجلس  ضمان 

التفتيش  التفتيش   تعيين أعضاء هيئة  في ذلك من خلال إعطائه صلاحية  بما  القضائي تحت اختصاص مجلس القضاء الأعلى، 

 ؛القضائي والإشراف على عملها

ii.   واضحة أسباب  على  الفوري  الوقف  بشأن  قرار  أي  بناء  وضمان  القضاة  عمل  بوقف  يتعلق  فيما  العدل  وزير  سلطات  إنهاء 

 لإجراء  
ً
 إلى طبيعته المؤقتة، يجب الإبقاء على راتب القاض ي وموضوعية وتبعا

ً
وعادل وشفاف يحمي حقوق القاض ي المعني. ونظرا

 وغيره من المستحقات أثناء أي وقف مؤقت عن العمل؛ 

iii.  القرار التأديبي الوقت المعقول للنظر في حجج الدفاع قبل إصدار قراراصدار  جهةإعطاء. 

 ة  تعزيز استقلالية أعضاء النيابة العام .4

 لضمان عمل أعضاء النيابة العامة من دون أي ضغوط أو تأثيرات غير مبررة أو غير ملائمة. وتعت
ً
بر  تعتبر استقلالية النيابة العامة ضرورية

 فعا
ً
 في إدارة  المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة المعيار الرئيس ي على المستوى العالمي لضمان أداء أعضاء النيابة العامة دورا

ً
لا

 158ما يتسق مع الحق في محاكمة عادلة. بالعدل، 

إنّ الأحكام المتعلقة بهيكلية النيابة العامة ودور أعضائها وأوضاعهم ومهامهم محددة بمعظمها في قانون أصول المحاكمات الجزائية  ففي لبنان،  و
ف   159للنيابة العامة في مباشرة دعوى الحق العام في الشؤون الجزائية. . تتمثل الوظيفة الرئيسية 1983/ 150والمرسوم الاشتراعي رقم 

ّ
كما تُكل

 باستقصاء الجرائم التي هي من نوع الجنحة أو الجناية وملاحقة المس
ً
ويمنح أعضاء النيابة العامة في    160همين في ارتكابها. االنيابة العامة أيضا

 بعض الصلاحيات في اتخاذ القرارات ذات  
ً
  لبنان أيضا

ً
الطبيعة القضائية من قبيل الإشراف على احتجاز المتهمين على ذمة التحقيق، حصريا

 161دون سواهم من الهيئات القضائية الأخرى، الأمر الذي يطرح المخاوف فيما يتعلق بحيادهم واستقلاليتهم في اتخاذ هكذا قرارات. 

 من الجسم القضائي،  
ً
ل أعضاء النيابة العامة جزءا

ّ
وتنطبق عليهم إجراءات التدريب والتعيين نفسها التي تنطبق على القضاة في لبنان، يشك

وكما يؤكد عليه تدخل النائب العام التمييزي، بطلب من مسؤول حكومي في التحقيقات   162. 2و  1  –أ    -2كما هو موصوف أعلاه في القسم  
العامة تطرح مسائل محددة فيما يتعلق بالتعيين في هذا المنصب )أ(    العالية المستوى التي يقودها أعضاء النيابة العامة فإنّ استقلالية النيابة

 وصلاحية الهيئة التنفيذية في إعطاء التعليمات في قضايا معينة )ب(. 

 تعيين النائب العام لدى محكمة التمييز .أ

ولا في قانون أصول المحاكمات الجزائية ما ينصّ على معايير واضحة، ومحددة وموضوعية لاختيار    83/ 150ليس في المرسوم الاشتراعي رقم  
 
ً
على  أعضاء النيابة العامة وتعيينهم. فالمعيار الوحيد المحدد هو أن يكون الشخص المعني قد بلغ المستوى المطلوب من الأقدمية ينطبق حصرا

 163النيابات العامة في لبنان. هرمية رأس على ن النائب العام لدى محكمة التمييز، وهو تعيي

 
مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، كما اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة     158

، الفقرة A/CONF.144/28/Rev.1، وثيقة رقم  1990أيلول/سبتمبر    7آب/أغسطس ولغاية    27المجرمين المعقود في هافانا من  

 ( )"مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية"(.1990) 45/166العامة للأمم المتحدة رقم ورحب بها قرار الجمعية ، 189

 . 5قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة   159

 )أ(. 24قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة   160

للحقوقيين، لبنان: دور أعضاء النيابة العامة في  لتحليل ونقد لهذا الدور المزدوج على ضوء المعايير الدولية، أنظر اللجنة الدولية     161

 . 8-3مباشرة التحقيقات والملاحقات القضائية باستقلال وحياد، مذكور أعلاه، ص. 

لتحليل ونقد لهذا الدور المزدوج على ضوء المعايير الدولية، أنظر اللجنة الدولية للحقوقيين، لبنان: دور أعضاء النيابة العامة في     162

 . 10-8حقيقات والملاحقات القضائية باستقلال وحياد، مذكور أعلاه، ص. مباشرة الت 

لا سيما في القضايا التي تنظر فيها محكمة التمييز، أو المجلس العدلي، أو في حالات ملاحقة   -وعلى الرغم من بعض الاستثناءات     163

يحيل القضايا إلى المدعين العامين المناسبين لكي يشرعوا في  فإن المدعي العام التمييزي لا يتولى المقاضاة بنفسه، بل    -القضاة  

من قانون أصول المحاكمات الجزائية على واجبات المدعي العام في    17(. وتنص المادة  13إقامة الدعوى العامة اللازمة )المادة  

 على واجبات النائب العام في محكمة الاستئناف. 24، بينما تنص المادة  تمييزمحكمة ال
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 مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة ومعايير المسؤولية المهنية وبيان الواجبات والحقوق الأساو 
ً
سية  تماشيا

ة العامة على أساس معايير موضوعية ويجب أن تتم عملية توظيفهم بطريقة عادلة وغير  لأعضاء النيابة العامة، يجب اختيار أعضاء النياب
وترى اللجنة الدولية للحقوقيين أنّ على القانون اللبناني، بما يتسق مع المعايير الدولية، أن ينصّ على معايير واضحة وموضوعية    164منحازة.

ق مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، يجب ان تبنى هذه لاختيار أعضاء النيابة العامة وتعيينهم. وبما يتواف
 165المعايير على النزاهة والقدرة، وعلى المؤهلات والتدريب. 

 للمادة 
ً
محكمة التمييز  من قانون أصول المحاكمات الجزائية، يعين النائب العام لدى   13، والمادة 150/83من المرسوم الاشتراعي رقم   31وفقا

 بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. 

 أنّ المقررة
ّ
الخاصة    وإذ تختلف طريقة تعيين رئيس النيابة العامة بين الدول، ويمكن أن تشمل التعيين من قبل رئيس الدولة أو وزير العدل، إلا

 بكسب ثقة الجمهور واحترام السلطة القضائية والمهنة    المعنية باستقلال القضاة والمحامين أشارت إلى الحاجة أن 
ً
يكون أسلوب الاختيار كفيلا

المهنة.  ضمن  من  أعضاء  التعيين  عن  المسؤولة  الهيئات  تضم  وأن  لحفظ    166القانونية   
ً
ومصممة  

ً
شفافة التعيين  طريقة  تكون  أن  ويجب 

 الاستقلالية والحياد والموضوعية. 

التعيينات من خلال نّه ينبغي تعديل القانون والممارسة فيما يتعلق بتعيين النائب العام التمييزي لضمان  وترى اللجنة الدولية للحقوقيين أ
عملية شفافة تحفظ الاستقلالية وتبنى على معايير موضوعية محددة وعلى أساس الأهلية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتم عملية التعيين من  

ا الحكومية  الهيئات  بين  تعاون  منفردة،  خلال  هيئة  وليس  خيار    167لمختلفة  اتخاذ  لضمان  الخبراء  نصح  التماس  على  القانون  ينصّ  وأن 
 موضوعي، شفاف وملائم. 

 مشروع القانون 

قرّ مشروع القانون بصيغته الحالية، يعين النائب العام التمييزي من بين ثلاثة مرشحين يقترحهم مجلس القضاء الأعلى من خلال 
ُ
في حال أ

وإلى جانب   مرسوم صادر الأعلى.  القضاء  الذي يمكنه إضافة أسماء شرط موافقة مجلس  العدل  اقتراح وزير  بناء على  الوزراء  عن مجلس 
الدرجة المطلوبة للمنصب، ليس من الواضح ما إذا كانت المعايير المنصوص عليها في مشروع القانون بشأن تعيين القضاة تنطبق على عملية  

.
ً
 التعيين هذه تحديدا

 أنّ اللجنة الدولية للحقوقيين تتأس  وإن 
ّ
 من حيث ضمان الاستقلالية القضائية، إلا

ً
ل تطوّرا

ّ
 أنّ طريقة التعيين المقترحة ستشك

ً
ف  كان صحيحا

 168لكون مشروع القانون لا يحدّد ضرورة أن تبنى عملية تعيين النائب العام التمييزي على معايير موضوعية ومبنية على المؤهلات.

 والتوجيهات التعليمات  .ب

 لضمان مقاربة عادلة وثابتة في سياسات العدالة الجنائية، من الشائع إصدار توجيهات أو تعليمات إلى أعضاء النيابة العامة من ال
ً
نيابة  سعيا

بإمكانية إصدار  العامة نفسها )توجيهات أو تعليمات داخلية( أو من السلطات الأخرى )توجيهات أو تعليمات خارجية(. وتقرّ المعايير الدولية  
 أنّ القانون اللبناني لا  

ّ
ينصّ تعليمات من هذا النوع، ولو أنها تحدّها بجملة من القيود والشروط لضمان عدم خضوعها لأي تحيّز سياس ي. إلا

ن يمهّد الطريق أمام  على ضمانات وقيود ملائمة على التعليمات والتوجيهات الخارجية الموجهة إلى أعضاء النيابة العامة الأمر الذي من شأنه أ
 أجهزة النيابة العامة ومن السلطات الأخرى، وبخاصة السلطة التنفيذية. إساءة استعمال السلطة من 

 
؛ معايير المسؤولية المهنية وبيان حقوق وواجبات أعضاء النيابة العامة كما  2و 1نظر مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، المبدآن أ  164

ال العامة في  جمعياعتمدته  النيابة  الدولية لأعضاء  الجنائية،   1999نيسان/أبريل    23ة  الجريمة والعدالة  وصادقت عليها لجنة منع 

ة الدولية لأعضاء  جمعيتحسين نزاهة وقدرات النيابات العامة" )معايير ال( "تعزيز سيادة القانون من خلال 2008) 17/2القرار رقم 

المادة   العامة(،  والمحامين،    6النيابة  القضاة  باستقلال  المعنية  الخاصة  المقررة  تقرير  رقم 2012حزيران/يونيو    7)ه(؛  وثيقة   ،

A/HRC/20/19 59، الفقرة . 

 . 1الأمم المتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، مذكور أعلاه، المبدأ التوجيهي مبادئ   165

- 62، الفقرات A/HRC/20/19، وثيقة رقم 2012حزيران/يونيو  7تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين،  166

64. 

 . 63، الفقرة A/HRC/20/19، وثيقة رقم 2012حزيران/يونيو  7حامين، تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والم  167

رأت لجنة البندقية أيضاً أنّ مشروع القانون يجب أن يدرج بالتفاصيل العلاقات بين النائب العام والقوى السياسية في الدولة     168

 (. 38)الرأي، الفقرة 
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ق بالتعليمات الداخلية، تنصّ المادة  
ّ
من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنّ سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز تشمل   13فيما يتعل

  31النيابة العامة وله أن يوجه إلى كلّ منهم تعليمات خطية أو شفهية في تسيير دعوى الحق العام. ويشدد على هذا الحق في المادة  جميع قضاة  
رقم   الاشتراعي  المرسوم  للمادة  83/ 150من   

ً
ووفقا ذلك،  إلى  بالإضافة  العامة    24.  النيابة  على  الجزائية،  المحاكمات  أصول  قانون  من  )أ( 

 النائب العام لدى محكمة التمييز وأن تنفذ تعليماته. ولا ينص القانون عما إذا كانت   الاستئنافية
ً
حال علمها بوقوع جريمة خطرة أن تخبر فورا

 أو ما إذا كانت خصائصها ملزمة بأي قيود. 
ً
 التعليمات توجّه خطيا

أنّ بعض الدول تعتمد هيكلية تسلسلية لأجهزة النيابة    طيفي مجتمع ديمقرا  والمدعين العامينبين القضاة    قةويقرّ إعلان بوردو بشأن العلا
سؤولية.  العامة ويمكن بالتالي لأعضاء النيابة من درجة أقلّ أن يتلقوا تعليمات من رؤسائهم، ولهذا يوص ى بالتزام حدود الشفافية والمساءلة والم

 مع القانون، وبالتالي، يجب أن تكون التوجيهات إلى أعضاء النيابة العامة، بما فيها تل
ً
، متفقة

ً
ك الصادرة عن النيابة العامة نفسها، "خطية

 للمعايير والمبادئ العامة لدور أعضاء النيابة العامة".
ً
وعليه، توص ي اللجنة الدولية للحقوقيين أنّه في الحالات التي    169وعند الاقتضاء، مراعية

تكون هذ أن  القضائية  الملاحقة  بمسار  يتعلق  فيما  العامة  النيابة  إلى أعضاء  توجيهات  الهرميين  الرؤساء  أحد  أو  العام  النائب  فيها  ه يصدر 
،
ً
 للمعايير والمبادئ العامة لدور أعضاء النيابة ا  التوجيهات خطية

ً
 مع حقوق الإنسان وهادفة إلى تعزيز العدالة والمقاربة مراعية

ً
لعامة ومتسقة

 170الثابتة في عملية الملاحقة القضائية. 

على ما يلي: "يخضع قضاة النيابات العامة لإدارة ومراقبة    83/ 150من المرسوم الاشتراعي رقم    45تنصّ المادة  فيما يتعلق بالتوجيهات الخارجية،  
ويضيف قانون أصول المحاكمات الجزائية: "لوزير العدل أن يطلب إلى النائب العام التمييزي    سلطة وزير العدل."رؤسائهم كما يخضعون ل

القلق لأنّ من شأن بعض هذه المقتضيات أن  اللجنة الدولية للحقوقيين  التي يتصل خبرها بعلمه." ويساور  التعقبات بشأن الجرائم  إجراء 
بالتدخلّ  التنفيذية  التشريعي رقم    تسمح للسلطة  ولا قانون أصول المحاكمات الجزائية    150/83في مسار الملاحقة القضائية، فلا المرسوم 

الاستقلال الفعلي    ان ضمنييحدّدان كيفية ممارسة وزير العدل لصلاحيته أو الطريقة الملائمة لإصدار التعليمات بإجراء التعقبات، وبالتالي، لا  
 . والظاهري لأجهزة النيابة العامة 

رت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين من 
ّ
دت أنه في الحالات التي تكون وإذ حذ

ّ
توجيه التعليمات الخاصة بقضية معينة، أك

ل أو الضغط بدون وجه حق." 
ّ
 وحصرها بدقة لتفادي التدخ

ً
 وتسجيلها رسميا

ً
، "يجب تقديمها خطيا

ً
 و   171فيها هذه التعليمات ضرورية

ً
نسجا

صادرة  على المنوال نفسه، تنصّ معايير المسؤولية المهنية وبيان الواجبات والحقوق الأساسية لأعضاء النيابة العامة على أن تتسم أي تعليمات  
توجيهية مقرر  لمبادئ  المشروعة، والخضوع  الصلاحيات  بالشفافية، والاتساق مع  العامة،   النيابة  السلطات الأخرى، من غير سلطات  ة عن 

 .
ً
 ومظهرا

ً
 172لصون استقلالية النيابة العامة فعلا

( الصادرة عن اللجنة الوزارية بشأن دور النيابة العامة في نظام العدالة الجنائية توجيهات  2000)  19تتضمّن توصية المجلس الأوروبي رقم  
بأنّ على الدول اتخاذ الإجراءات الفعالة لضمان أن   محددة فيما يتعلق بإصدار السلطة التنفيذية للتعليمات إلى أعضاء النيابة العامة تقول 

تكون طبيعة ونطاق الصلاحيات الممنوحة للحكومة فيما يتعلق بالنيابة العامة محدّدة بموجب القانون، وأن تمارس الحكومة هذه الصلاحيات  
التعليمات لملاحقة إحدى الدعاوى القضائية   على نحوٍ شفاف وبما يتسق مع القانون الوطني والدولي، وإذا توفرت للحكومة صلاحية توجيه

 وأن تحترم مبادئ الشفافية والإنصاف؛ وتبقى لأعضاء النيابة العامة حرية التقدم بأي حجج قانونية م
ً
ن  يجب أن توجّه هذه التعليمات خطيا

 173. اختيارهم إلى المحكمة؛ وتكون التعليمات بعدم ملاحقة الدعوى إما محظورة أو استثنائية

مة لأخذ بعين الاعتبار هذه التعليمات، يجب أن تضمن السلطات اللبنانية أن تكون السلطة التي يمارسها وزير العدل في علاقة بالنيابة العامع ا
 مع المعايير الدولية  

ً
منظمة بما يتوافق مع هذه المعايير. ويجب أن ينصّ القانون على قواعد واضحة بشأن إصدار التعليمات تكون متسقة

 تراعي حقوق الإنسان وتأخذ في الاعتبار   بحيث
ً
 ومنصفة

ً
، شفافة

ً
  تكون التعليمات الموجّهة إلى النيابة العامة من قبل السلطة التنفيذية خطية

ل هذه التعل
ّ
 يمات المبادئ التوجيهية الراسخة للنيابة العامة ومصالح الضحية وسائر الأطراف المعنيين. كما يجب أن ينصّ القانون على أن تشك

التعليمات بعدم ملاحقة الدعوى أو أن تكون استثنائية. وفي الحالة الأخيرة، يجب أن تكون  العام، وأن تحظر   دعوى الحق 
ّ
 من ملف

ً
جزءا

 .
ً
 التعليمات مبرّرة

 
المجلس التشاوري للقضاة الأوروبيين، والمجلس التشاوري للمدعين العامين الأوروبيين، رأي حول القضاة والمدعين العامين     169

 .9، الفقرة CM(2009)192في مجتمع ديمقراطي، 

 . 17مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، المبدأ التوجيهي   170

 . 116، الفقرة A/HRC/20/19، وثيقة رقم 2012حزيران/يونيو  7تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين،  171

 . 3-2و -2-2مبادئ الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، المادة   172

عدالة الجنائية كما اعتمدتها لجنة الوزراء في  ( بشأن دور أعضاء النيابة العامة في نظام ال2000)   19مجلس أوروبا، التوصية رقم     173

كتوبر  6  .13، الفقرة 2000تشرين الأول/أ
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 على ذلك، تنصّ المعايير الدولية على ضرورة أن يتمكن أعضاء النيابة العامة من الطعن في التعليمات التي يتلقونها
ً
   علاوة

ً
إذا كانت مخالفة

، حاله حال  150/83وفي هذا السياق، تعرب اللجنة الدولية للحقوقيين عن قلقها من أنّ المرسوم الاشتراعي رقم    174لأخلاقيات أو معايير المهنة. 
أو من  قانون أصول المحاكمات الجزائية، لا يتضمّن أي إشارة إلى إمكانية طعن أعضاء النيابة العامة في التعليمات التي يتلقونها من رؤسائهم  

الدولية للحقوقيين أنّه يجب ألا يسمح لأي من التوجيهات بطريقة تلزم أعضاء النيابة العامة بمخالفة المعايير الدولية   وزير العدل. وترى اللجنة
غير المتوافق أو واجباتهم المهنية أو الأخلاقية، لا سيما تلك الواردة في المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة. وفي هذا السياق، من  

تأديبية جراء رفضهم الامتثال للتعليمات التي تتعارض مع المبادئ  مع الم بادئ التوجيهية المذكورة أن يخضع أعضاء النيابة العامة لإجراءات 
 على أنّه يجوز لأعضاء النيابة  175التوجيهية أو غيرها من المعايير الأخلاقية أو المهنية. 

ً
العامة    وبالتالي، يجب على القانون اللبناني أن ينصّ صراحة

 هنية. التقدم بدعوى للدفاع عن أنفسهم بناء على اعتقاد عن حسن نية أنّ التزامهم بتعليمات معينة كان ليتعارض مع المعايير الأخلاقية أو الم

 مشروع القانون 

قرّ بصيغته الحالية سيحسّن الحالة القائمة فيما يتعلق بالتوجيهات، وإن ك 
ُ
أ انت إمكانية إصدار النائب لا شك أنّ مشروع القانون، إذا ما 

 ومبرر 
ً
، قانونية

ً
 أنّ هذه التوجيهات يجب أن تكون خطية

ّ
 وتوضع  العام التمييزي توجيهات فردية ملزمة فيما يتعلق بمباشرة الملاحقة ستبقى إلا

ً
ة

ال النيابة  تتاح لأعضاء  ذلك،  على   
ً
معنيين. علاوة أطراف  وتتاح لأي  الدعوى  ملف  في  القرارات  هذه  من  هذه  نسخة  إليهم  توجّه  الذين  عامة 

على ذلك  التعليمات إمكانية إدراج تعليقات خطية. ترحّب اللجنة الدولية للحقوقيين بهذه الجهود نحو المساءلة والشفافية. ولكن، كما تدلّ  
سلطة التنفيذية على إصدار  حاجة لتقييد إضافي لقدرة ال فان هناك  دخلات الحكومة في الدعاوى الجنائية المتعلقة بحاكم المصرف المركزي،  ت

 176تعليمات إلى النيابة العامة.

 التوصيات:

 على ضوء ما سبق، تدعو اللجنة الدولية للحقوقيين مجلس النواب الجديد إلى تعديل مشروع القانون على الشكل الآتي:

i.   قبل مجلس القضاء الأعلى أو وزير العدل،  ضمان أن يتمّ إجراء تعيين النائب العام في محكمة التمييز، وبخاصة اختيار الأسماء من

 بناءً على معايير واضحة وموضوعية، على أساس الأهلية لضمان اتخاذ خيار موضوعي، شفاف وملائم.

ii.   بإصدار العامة  النيابة  غير  السلطات  من  غيره  أو  العدل  وزير  من صلاحيات  أي صلاحية  ونطاق  بطبيعة  القانون  في  التعريف 

 : العام، وبخاصةالتعليمات إلى النائب 

أن تحترم هذه التعليمات حقوق الإنسان، ومبادئ الشفافية والعدل، وأن تأخذ في الحسبان المبادئ التوجيهية   (أ

 للملاحقة القضائية ومصالح الضحايا وغيرهم من الأطراف المعنيين بالدعوى؛

 على السلطة التنفيذية بإصدار التعليمات بعدم الملاحقة أو طل (ب
ً
ب مباشرة الملاحقة القضائية في أن تتضمّن حظرا

 دعوى محدّدة؛

i.  ،منح أعضاء النيابة العامة الحق في الطعن بأي تعليمات توجّه إليهم ويعتبرونها غير مشروعة أو مخالفة للمعايير المهنية للأخلاقيات

 ؛وإقامة آلية تضمن المراعاة الواجبة للتحقيق في أي ادعاء بالتدخل غير القانوني

ii.  النيابة العامة خلال أي إجراء تأديبي لرفضهم الامتثال للتعليمات، بالتقدّم بدعوى للدفاع عن النفس بناءً على   ضمان حق أعضاء

 اعتقاد عن حسن نية أنّ الالتزام بتعليمات معينة كان ليتعارض مع المعايير الأخلاقية أو المهنية؛ 

iii. كام مسودة القانون لكي تتسق معها أو إلغائها. ضمان تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية التي تتعارض مع أح 
 

 
( الذي يؤكدّ على حق أعضاء النيابة العامة بشكلٍ عام "الإعفاء من  9)  6معايير الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، المادة     174

تتعار  التي  الأوامر  أو  المشروعة  غير  للأوامر  المعنية  الامتثال  الخاصة  المقررة  ترى  وكذلك،  المهنية."  الآداب  أو  المعايير  مع  ض 

أعضاء النيابة العامة الطعن في التعليمات التي يتلقونها وإنشاء آلية للتحقيق في أي ادعاء  والمحامين أن من حق    ةباستقلال القضا

والمحامين،   القضاة  باستقلال  المعنية  الخاصة  المقررة  تقرير  أنظر  حق.  غير  من  رقم 2012حزيران/يونيو    7بالتدخل  وثيقة   ،

A/HRC/20/19 116، الفقرة . 

 . 22المبدأ التوجيهي مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية،   175

 اعتبرت لجنة البندقية أنهّ ينبغي تحديد أنّ أعضاء النيابة العامة لا يمكنهم تلقي تعليمات في قضايا محددة ويجب عدم إلزامهم   176

 (.38بإعطاء خبر عن هذه القضايا )الرأي، الفقرة 
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 .
ً
 الخاتمة رابعا

لبنان  بيروت وحاكم مصرف  انفجار مرفأ  د قضيتا 
ّ
اعتماد    تؤك يتمّ  لم  ما  يستمرّ  أن  القضاء من الأرجح  في عمل  السياس ي  ل 

ّ
التدخ أنّ  على 

 الإصلاحات التشريعية في البلاد. 

في  في العموم، إذا ما تمّ إقرار مشروع القانون بصيغته الحالية، فسيؤدي ذلك إلى تحسيناتٍ هامة من شأنها أن تعزّز من استقلالية القضاء  و
شروع القانون كما هو الآن مواطن قصور هامة لا سيما فيما يتعلق بعدم قدرته على وضع حدّ لتدخل السلطة التنفيذية  لبنان. ولكن، تشوب م

 للقانون الدولي والمعايير الدولية. قد بالقضاء وإلغاء المقتضيات التي 
ً
 تعرّض القضاة لأعمال تعسّفية وتعتبر مخالفة

ة مشروع القانون، إيلاء الأهمية للتوصيات المضمّنة طيّ هذه المذكرة. فإذا ما اعتمد مشروع  ويتعين على مجلس النواب الجديد، لدى مراجع
القانون بصيغته الحالية، من الضروري أن تعتمد السلطة القضائية مدونة أخلاقيات مفصلة ومتسقة مع مبادئ بنغالور ومع مبادئ القانون 

 السلطة القضائية.  الدولي ذات الصلة بالإجراءات التأديبية بحق أعضاء

 معالجة  
ً
التي تسهم في انتشار الطائفية في أوساط القضاء، فتعرّضه للتسيّس وتقوّض    الممارساتكما ويتعين على مجلس النواب الجديد أيضا

أنّ  لبنان، ولا شكّ  في  الحوكمة ككلّ  بل على  القضاء   على 
ً
ليست حكرا أنها  الطائفية  في  العقليات بالنتيجة من استقلاليته. والمشكلة  تغيير   

  .
ً
 طويلا

ً
في أي حال، ترى اللجنة الدولية للحقوقيين أنّ اعتماد إطار عمل قانوني ينسجم مع القانون ووالممارسات في هذا الصدد سيستغرق وقتا

 هادفة، كما وأنّ تحسين مشروع ال
ً
ل خطوة

ّ
قانون وإقراره في النهاية الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية لحماية استقلال القضاء إنما يمث

عليه للدفاع عن استقلاليتهم. وبخاصة، يمكن لإدراج المزيد من الموضوعية والشفافية في   واسيتيح وضع حجر أساس يمكن للقضاة أن يعوّل
 في تغيير سلوك صنّاع القرار. وبالتالي،  

ً
 فاعلا

ً
  تعديل مشروع القانون   فرصةفان  القرارات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة وتأديبهم أن يؤدي دورا

 ولا يجوز التغاض ي عنها من قبل مجلس النواب الجديد.وسانحة  متاحة 
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